
 بجایة-جامعة عبد الرّحمان میرة

 والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق 

 الخاصقسم القانون 

 

  

 

 

 عوائق 

 مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق
 تخصص: قانون الخاص

 :تحت إشراف                                     :البینالط من إعداد
  مشطر عادل -

 مقنانة حورية -

 لجنة المناقشةأعضاء 

 ،.رئیسة..........................................أستاذة سعدون كریمة..............*   

 ،..........................مشرفة....،..................مقنانة مبروكة......أستاذة  *   

 ..........................ممتحنة................................أستاذة إقروفة زبیدة*   

 

 2021-2020السنة الجامعیة                                   

 

 العلمیة لإثبات ونفي النسب عوائق تطبیق الطرق

 

  مبروكة مقنانة      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 

 

 

 

 



 
 

 كلمات شكر وإمتنان
 وعلى االله  نعم الاتكال بسم االله بدأنا 

 نحمد االله على نعمة التوفیق، له الحمد و الشكر والفضل كله في إعداد هذا العمل 

 المتواضع.

 تیسیره عز وجل وعظم شأنه بتوفیر الأسباب ما كنا كتبنا حرفا واحدا منه. فلولا

 بمناسبة إنهاء هذا الجهد البسیط، لا یسعنا إلا أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى كل 

 من قریب أو بعید ولو بكلمة تشجیع. من ساهم بإعداده

 تذة اللذین ساهموا في تربیتنانتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان و التقدیر إلى كل الأسا

 وتوجیهنا من الابتدائي إلى الجامعة إلا أننا نخص بالامتنان في إنجازه الأستاذة الفاضلة

 التوجیه والنصیحة  التي لم تبخل علینا بوقتها الثمین ورصیدها المعرفي القیم، والعون، مقنانة مبروكة

 أطال االله في عمرها وجزاها االله خیرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 الإھداء
 تواضع إلى أغلى  ما في حیاتي أسرتي الصغیرة، إلى أعز إنسانة مأهدي هذا العمل ال

 في الوجود أمي العزیزة الغالیة الحنونة أطال االله في عمرها التي كانت دعما وسندا 

 طیلة حیاتي  في كل قراراتي.

 هاج الصحیحإلى من قضى  نصف عمره ساعیا شاقیا لتربیتي وتعلیمي وإنشائي على المن

 أبي العزیز الغالي جعل االله في عمره البركة.

 إلى أختي الصغیرة  المطیعة والمدللة أسیا أمد االله في عمرها.

 إلى مقربة العائلة والصدیقة العزیزة على قلبي حنان التي كانت عونا وسندا لي.

تي كانت إلى زمیلتي و صدیقتي مقنانة حوریة التي نعم السند في إعداد المذكرة و ال

 صبورة معي 

 و مناقشة النقاط الحساسة في هذه الرحلة القصیرة في البحث عن المراجع و الكتب،

 وطبعا في تحریر المذكرة.
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 هداءالإ

 الرحمن الرحیمبسم االله 

 اللهم صلي وسلم على سیدنا محمد خاتم الأنبیاء و المرسلین إلى یوم الدین

أهدي هذا العمل إلى ملاكي في الحیاة وأعظم وأحب إنسانة في الوجود إلى معنى الحب والحنان 

و مصدر العطاء والتضحیة إلى من كان سر نجاحي ومن كان سندا لي في كل مراحل حیاتي 

 حملتني وهنا على وهن وغمرتني بحنانها أمي الغالیة حفظها االله و أطال في عمرها.إلى التي 

إلى قرة عیني أبي الذي علمني العطاء بدون إنتظار والمثابرة والثقة بالنفس والصمود أمام كل 

 عواقب الحیاة.

 إلى كل أفراد عائلتي

 أختي و أخي لیلیة و جلال.

 یاة .إلى عمة الغالیة التي كانت سند لي ح

 إلى رفیقة دربي في الحیاة روزة.

 إلى زمیلي و صدیقي عادل مشطر الذي كان نعم الصدیق.

حنان، كنزة،  ندیر، إملیا، نسرین، فراح، فهیمة، ،sbejaia velo et loisirإلى كل أصدقائي 

نوال، طاهر، مومن، طاوس، رضا، سیلیا، سیلینا، ریاض، حمزة، ریان،  دهیة، سامي، لعید،

 توفیق.
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 مقدمة
 

على أنّ الأسرة هي أساس المجتمع، وأول خلیة ینشا فیها الفرد، لذلك إثنان لا یختلف 

في حیز قانوني یبین كیفیة إنشائها وتكوینها،  عمدت العدید من التشریعات إلى تنظیمها ووضعها

، خاصة ما للقوانینسلامیة أول مصدر تحدیدا التشریعات العربیة التي تعتبر معظمها الشریعة الإ

ینظم الأحوال الشخصیة وشؤون الأسرة، فقد أولت الشریعة الإسلامیة اهتماما بالغا بالأسرة من 

محكم تنشا فیه الرابطة  كامل و ع نظام شامل،حیث تكوینها وأسس صلاحها، فعمدت إلى وض

أساس  تعالى  الزوجیة التي تعتبر أول خطوة نحو إنشاء أسرة تتمتع بكامل مقوماتها، فجعل االله

وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ  لیا في قوله تعالى:"جیتضح ذلك و ابطة المودة و الرحمة هذه الر 

 ،1"سْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَل بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونأَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَ 

وَكَیْفَ ":یمفالزواج  رابطة مقدسة حتى إن االله جل جلاله سماه بالمیثاق الغلیظ في قرآنه الكر 

كما جعله وسیلة لبقاء النسل ، 2"وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاقًا غَلِیظً أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ  تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ 

البشري وذلك بإنجاب الأولاد لكن حینها یترتب على عاتق الأولیاء حقوق  جمَّة اتجاه أولادهم من 

 تربیة وتعلیم و حفظ و رعایة  وغیرها  فلعلَّ أهم وأول هذه الحقوق النَّسب .

رابة والالتحاق، كأن ینسب الولد إلى أصله أي أبیه أو بعبارة النسب ببساطة هو الصلة والق

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ أخرى هو رابطة تربط الإنسان بغیره على أساس رابطة الدم والقرابة لقوله تعالى:" 

الإسلام على أصالة من أجل هذا حافظ ، 3"رًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیراًالْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْ  مِنَ 

ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ  النسب وحرم انساب الأبناء إلى غیر أبائهم، قال تعالى:"

لَٰكِنْ مَا وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ  مْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُ 

 . 4"قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا تَعَمَّدَتْ 

 .21سورة الروم، الآیة  - 1
 .21النساء، الآیة  سورة - 2
 .54سورة الفرقان، الآیة  - 3
 . 5سورة الأحزاب، الآیة  - 4
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 مقدمة
 

الأسرة فیرتبط أفردها برباط الدم، فكل  هیالذي تقوم عل جوهريإذا النسب هو الأساس ال

اتصال جنسي خارج إطار الزواج محرم شرعا وقانونا، ذلك محافظة على الأنساب وحمایته من 

 وكذلك لمنع ألآباء من إنكار نسب أولادهم والتهرب من مسؤولیاتهم.  الاختلاط و الضیاع

 بیهلى الفراش الزوجیة یثبت نسبه لأالمولود عو ء ثمرة العلاقة الشرعیة المقدسة الأبناإن 

 ستلحاقه.ون وسیلة إثبات أو دون الحاجة لإد

الخطأ و الوقوع في الذنب فمن طبیعته النقص و النسیان  من امعصوم إلا أن الإنسان لیس

الله عزَّ و افقد یحدث أن ینحرف عن منهج االله القویم بسبب ضعفه وقلة إیمانه أمام شهواته لقول 

ةِ وَالْخَیْلِ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  :"جَّل الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّ  ، نتیجة هذا الضعف 1"هُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ الْمُسَوَّ

في قد تنشا علاقة بین الرجل و المرأة على نحو یخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة، فیتورط الاثنان  

جریمة زنا سواء بتواطؤ منهما معا أو بالإكراه والاغتصاب فینتج عن هذا الفعل الشنیع حمل 

بیه وعدم جواز ذلك فاختلفت ألحاقة بإ ووإنجاب ولد، هنا یثار إشكال في جواز إثبات نسب الولد 

إثبات  الآراء الفقهیة حول هذا الموضوع هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد لا یكون الإشكال في

وإنما لأسباب قد تكون فقهیة أو دینیة أو رجل و إمرأة  رتكبه إ أره لیس نتیجة خطالنسب أو إنكا

قانونیة ما قد یشكل عائقا نحو تحدید نسب الولد الحقیقي ، وذلك قد یستصعب الأمور على الطفل 

ویضفي الغموض حول مستقبله  ما قد یؤثر على حیاته سلبا نظرا لخصوصیة الموضوع 

 وحساسیته.

عملت الشریعة الإسلامیة على حفظ الأنساب من الضیاع والتزییف فجعلت ثبوت النسب حقا 

لتحمي شرفها واتهامها بالفاحشة م حتقار كذا حقا للأالإ به عن نفسه المعرَّة، الضیاع وللولد یدفع 

ب أو طبع حقا للأب بحفظ نسبه وعرضه من كل شك وریبة ذلك بجعل طرق یثبت بها النسالبو 

ستقر إثبات النسب أو نفیه على قواعد سار علیها الفقهاء في اجتهاداتهم ونظمتها حیث إیدحضه، 

فصل في موضوع النسب لا یحتمل الحتیاط فضاة في مسائل  النسب على مبدأ الإالقوانین فسار الق

 .14سورة آل عمران، الآیة  - 1
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التكنولوجي الهائل ظهرت وسائل علمیة من شانها  التطور الخطأ نظرا لخطورته وحساسیته، مع

ن هذه الأخیرة تعترضها مجموعة أعتمادا على دقتها، إلا إساهمة في الفصل في قضایا النسب الم

 ستغلالها في مجال النسب سواء في إثباته أو حتى نفیه.إلعوائق في تطبیقها بل تكاد تمنع من ا

 البالغة الأهمیة خاصة وأنها تتعلق بقیام الأسرةو ن إن النسب من القضایا عظیمة الشأ        

نفي النسب الذي یعتبر من الموضوعات المستحدثة تحظى  موضوع عوائق إثبات و كذا ودوامها

باهتمام بالغ لدى الفقهاء والقانونیین ساعیین وراء إیجاد حلول منطقیة وعملیة لمحو هذه العوائق 

لشك والریبة في لبطرق تقطع الشك بالیقین فلا تدع مجالا التي تحول دون إثبات النسب أو نفیه 

 صحة أو زیف نسب ما.

حد الأسباب التي دفعت بنا إلى دراسته كونه موضوع أ الذي یعتبر همیة الموضوعنظرا لأ       

جِد حساس ومن المسائل الخاصة التي قد تمس أي شخص إضافة إلى كثرة القضایا المتعلقة 

مثل أهمها في الرغبة الذاتیة في تت أسباب المیل لدراسة هذا الموضوع فتبالنسب فتعددت وتفرع

معرفة أهم العوائق التي قد یواجهها الإنسان في إثبات النسب أو نفیه و معرفة وجهات النظر 

برز النقاط الحساسة، یعتبر النسب أالمعاصرین حول الموضوع ، إثارة  المختلفة للفقهاء القدامى و

جدلا في وقتنا الحالي والأكثر تداولا و إن  سوء الفصل فیه عند القضاء قد یؤدي أكثر المواضیع 

 ها.تإلى دمار الأسرة وتفت

یتعین بنا الإشارة إلى أن إقدامنا على إعداد هذا العمل المتواضع لم یكن بالأمر السهل و       

م الالذي حل على الع 19یدالوباء كوفالهیِن فلقد واجهنا عقبات عدیدة وصعوبات كثیرة أولها طبعا 

االله جل  بأسره وقیده ففرض غلق الجامعات و المكتبات كإجراء احترازي للحد من تفشي الوباء نسال

ن یزیل عنا الوباء، ضیق الوقت وصعوبة التنقل ما بین الولایات لضفر أجلاله العفو والعافیة و 

تقاء لة الصارمة قد منعتنا من الإن الوباء العالمي والإجراءات الصحیأنشیر إلى بالمراجع كما 

 بذوي الاختصاص من أساتذة القانون والأئمة المتمكنین في الموضوع.

الشرعیة وقانونیة  علیه فان الإشكالیة التي تطرح نفسها هي: فیما تتمثل أهم العوائقو   

 في إثبات النسب وكذا نفیه؟  وعلمیة
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بمجموعة من المناهج المختلفة التي تخدم ، أخذنا لى هذه الإشكالیة المطروحةللإجابة ع

كذا منهج الوصفي و التحلیلي، و موضوعنا وتساهم في إیصال الفكرة، تتمثل هذه المناهج في ال

طبع سنقارن بین الالمقارن، فبواسطتهم سنقوم بفكِّ الغموض عن العدید من المفاهیم وتحلیلها، وب

 قضائیة المقارنة.بالنصوص القانونیة وأحكام ئریة حكام القضائیة الجزاالنصوص القانونیة والأ

بالتالي قمنا بتقسیم موضوع قید الدراسة إلى فصلین أساسیّین حیث ندرس في (الفصل 

الأول) أهم العوائق في إثبات النسب الذي أدرجنا فیه عوائق إثبات النسب في الشریعة الإسلامیة 

 (مبحث ثاني). 1الجزائري قانون الأسرةكذا عوائق إثبات النسب في (مبحث أول)، 

لدراسة عوائق نفي النسب، أین قسمناه بدوره إلى مبحثین أین  خصصناهأما(الفصل الثاني) 

سلطنا الضوء على عوائق نفي النسب في الشریعة الإسلامیة (مبحث أول)، وعوائق نفي النسب 

 بالطرق العلمیة (مبحث ثاني).

 .ضمنها في الخاتمةقد حوصلنا جملة من النتائج و المقترحات 

 

، 24ر، عدد  .، ج1984یونیو سنة  09ه، الموافق ل  1404رمضان عام  09، مؤرخ في 11-84قانون رقم  -1
فبرایر  27الموافق ل  ه،1426محرم عام  18، مؤرخ في 02-05تضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم، بالأمر رقم ی

 .1984جویلیة  31، المؤرخة في 24، ج ر، عدد 2005
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 الفصل الأول                                                                         عوائق إثبات النسب
 

إن إثبات النسب مشكلة إجتماعیة خطیرة تشغل إهتمام كثیر من العلماء في جمیع أنحاء 

مشاكل قضائیة تستغرق وقتا أمام المحاكم للفصل العالم فضلا عن هذا كله ینتج عن إثبات النسب 

 فیها.

ذلك سواء على  أخرى تواجه أمر إثبات النسب و بنا الإشارة إلى أن هناك مشاكل روتجد

البصمة في عالم  أو على الصعید العلمي المتمثل في التحولات البیولوجیة الهائلة شرعيالصعید ال

في وجعل موازین الأسرة  تنقلب بل و تكوینها مفهوم جدیدا على معنى الأسرة  و  دخلأالوراثیة الذي 

یحاولون وضع حل لهذه التحولات نهائیا مما جعل فقهاء القانون والدین  بعض الأحیان تمحى

 الخطیرة .  

بالأخص المجتمع الإسلامي ي مجتمع في العالم خاصة العربي و نظرا لأهمیة النسب في أ

 العراقیل قع المعاش یظهر لنا بعضإلا أن الوا ،كون هنالك عقبات لإثبات النسبألا ت أنلابد 

 .الصحیح لنسبا إثبات دون تحول التي والعقبات

 تأبرز وأهم العقبا بعوائق إثبات النسب نا أن ندرس في هذا الفصل المعنونیئرتإوعلیه، 

بالتالي سنتناول في المبحث الأول أو القانوني، و  لفقهيلصعید الى اع العوائق الموجودة سواءو 

أما في المبحث الثاني سنتطرق إلى عوائق إثبات  ،عوائق إثبات النسب في الشریعة الإسلامیة

 النسب في التشریع الجزائري.                                                           
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 المبحث الأول

 الإسلامیةعوائق إثبات النسب في الشریعة 

إلحاقه حتى في إنشائه ووضعت شرطا هتماما كبیرا للنسب و إأولت الشریعة الإسلامیة         

من أبیه هو الفراش وإن عدم تحقق هذا الشرط فلا نسب لطفل حدا فقط لإثبات النسب وإلحاقه و وا

 یولوجي.أبیه البقویة تثبت صلة الدم بین الطفل و  إن وجدت قرائنفي حال ثبوت الزنا حتى و 

طرق إثبات النسب في الشریعة الإسلامیة فقط على ثلاث وسائل التي  إقتصرت كذلك  

 القرعةالقیافة و  الأخریتینى الوسیلتین سنتطرق إل، و )مطلب أولال(اها حجیة أولها الفراش تعتبر أقو 

 .مطلب ثاني)ال(

 

 المطلب الأول

 مفهوم قاعدة الولد للفراش

ثلاث النسب بالفراش قد أجمع علیه جمیع العلماء وهو من الطرق البن القیم أن ثبوت ذكر إ

، وعلیه سنعرف تفق علیه المسلمون، وأن النكاح یثبت به الفراشالشرعیة لإثبات النسب التي إ

مدى حجیة  ،( فرع أول)، مدى تكریس بعض التشریعات لهذه القاعدة (فرع ثان) الفراش  ومدلولیته

 . 1هر الحجر(فرع ثالث)، وحكم إثبات نسب إبن الزنا (فرع رابع)قاعدة الولد للفراش وللعا

 الفرع الأول

 مشروعیتهتعریف الفراش و 

 صطلاحي(أولا)رة إلى التعریف اللغوي، الفقهي، والإالإشا یتعین علینا في هذا الفرع

 القانون (ثانیا) .  وسنتعرض إلى مدلولیته من القرآن، من السنة و 

 
 

الأول، دار عالم  بن أحمد الحمد، المجلد   ، تحقیق نایفالطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیةقیم الجوزیّة،  محمد بن -1
 .718، ص ه1428التوزیع، مكة مكرمة، و  الفوائد للنشر
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 أولا: تعریف الفراش
 ) التعریف اللغوي1

فرشت  :قالوبسطه ی فرشا ویدل على تمهید الشيء الفراش كلمة مأخوذة من الفعل الثلاثي

 .1فترشه وطئه، فالفراش في اللغة هو الوطئالفراش، إفرشه، وبجمع على فراش وإ 

 صطلاحيالتعریف الإ) 2

الشرعیة بالرجل وكذلك وجة في علاقتها الزوجة أو الز یقصد به العلاقة الزوجیة بین الزوج و 
 .2الفراش بأنه تعیین المرأة للولادة لشخص واحد یفسر

 ) التعریف الفقهي 3

"إذا كان للرجل زوجة أو :تعاریف الفراش من فقیه لآخر فعرفه الإمام النووي تإختلف

صار بینهما ولد یجري بینهما د لمدة الإمكان منه لحقه الولد و مملوكة صارت فراشا له، أتت بول

 .3المراد به عند الشافعیة بنظر الإمام النووي هو الزوجة"، و التوارث وغیره من أحكام الولادة

 .4" الفراش هي الأمة لأنها تصیر فراشا بإقرار السید بالوطئ":قال الإمام الباجي

 الفراش  ثانیا: مشروعیة

 ) من القران الكریم1

وقوله  5" ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِم :"تعالمنها قوله ات القرآنیة الدالة على الفراش و الآیعن 
 وَهُوَ یَهْدِي السَّبِیلَ  وَما جَعَلَ أَدْعِیاءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ تعالى:"

 الدِّینِ وَمَوالِیكُمْ وَلَیْسَ ادْعُوهُمْ لآِبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي 
 "" عالى:قوله تو ، 6"رَحِیمًا عَلَیْكُمْ جُناحٌ فِیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللَّهُ غَفُورًا

بیروت،  الطبعة الثالثة، جزء السادس،ال، دار صادر للنشر والتوزیع، لسان العرب ،منصور الأنصاريمحمد إبن  -1
 .3383-3382ص  ه، ص1414

 .298، ص 1996، المؤسسة الجامعیة، بیروت، الطلاق في الفقه الإسلاميالزواج و كمال الدین إمام أحمد،  -2
، تحقیق محمد عبد اللطیف، الجزء العاشر، كتاب بن الحجاجالمنهاج في شرح صحیح مسلم النووي،  یحي بي شرف -3

 .37ص  ،ه1347بعة المصریة بالأزهر، مصر، الرضع، باب الولد للفراش وتقي الشبهات، الط
ط، القاهرة،  ، د.طبعة السعادة بجوار محافظة مصر، م)كتاب النكاح(، المنتقى في شرح الموطئ، الباجي أبو سلیمان -4

 .   241ص  ابع،الجزء الر  ه،1332
 .5سورة الأحزاب، الآیة  -5
 .5-4سورة الأحزاب، الآیة  -6
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وَفُرُشٍ  وقوله تعالى:"، 1 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَة
 .3"الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَاشًا :"وقوله كذلك2" مَّرْفُوعَةٍ 

 ) من السنة2

للعاهر الولد للفراش و تظهر في قول رسول االله صلى االله علیه و سلم:" مدلولیة الفراش

 هو قیام الرابطة الزوجیة أي وجود عقد قران صحیح.    ، والمراد بالفراش4"الحجر

  قانونال من )3

سب حالات مذكورة یثبت النسب فقط ح الجزائري من قانون الأسرة 40نص المادة  حسب

 من یتضحهذا ما لها في شيء جوهري واحد وهو الفراش و تجتمع كلا أنها على سبیل الحصر إ

نكاح حیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بیثبت النسب بالزواج الص:"حیث تنص على أنه خلال فحواها،

 . 5."و بكل زواج تم فسخه بعد الدخول..الشبهة أ

، شرعیاسب الولد لأبیه متى كان الزواج ین:"نهمن نفس القانون على أ 41 تنص المادة كما       

 .6"لم ینفه بالطرق المشروعةوأمكن الإتصال و 

نه لثبوت النسب لابد من زواج صحیح أي لابد من یتضح لنا من خلال هذین النصین أ

 الفراش.

 

 

 

 

 .72سورة النحل، الآیة  -1
 .34سورة الواقعة، الآیة  -2
 22سورة البقرة، الآیة  -3
 .1080، ص 1991، الجزء الثاني، دار إحیاء الكتیب العربیة، الریاض السعودیة، ، صحیح مسلمالحجاجبن مسلم   -4
 .مرجع سابق ،یتضمن قانون الأسرة، 11-84رقم  قانون -5
 .نفسه، یتضمن قانون الأسرة،  مرجع 11-84 قانون رقم -6
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 الفرع الثاني

  مدى تكریس بعض التشریعات لقاعدة الولد للفراش

الشریعة الإسلامیة ومختلف التشریعات العربیة تعتبرها رغم أن قاعدة الولد للفراش منبعها 

أساسا لقوانینها خاصة ما یتعلق بشؤون الأسرة إلا أن ما یلاحظ عند إلقاء نظرة عن التشریعات 

نجد بعض الإختلافات في هذا الصدد المتعلق بقاعدة الولد للفراش، فإننا سنحاول دراسة هذه 

 سلامیة والعربیة.الإختلافات ومواقف بعض التشریعات الإ

 أولا: موقف التشریع المغربي 

من أسباب لحوق  1521 المادة ضمنلقد ورد في مدونة الأسرة المغربیة  في قسم النسب 

فیه إلا من لایمكن الطعن  بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسبیعتبر الفراش و  النسب للفراش

تاریخ العقد أو  الزوجیة إذا ولد لستة أشهر منكما یثبت الولد بالفراش  ،الزوج عن طریق اللعان

من تاریخ الفراق فإذا نتج  ءا كان العقد صحیحا أم فاسدا أو إذا ولد خلال سنةأمكن الاتصال سوآ

 قل مدة للحمل أو أكثرها ثبت الولد من المتصل.عن الإتصال شبهة حمل أو ولدت المرأة ما بین أ

یثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب  ":المغاربیةمدونة الأسرة  من 185المادة كذلك تنص 

المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة  بكل الوسائل الأخرىعدلیین أو بالبینة السماع و  أو بشهادة

  .2"القضائیة

الفراش إذ  هنا یلاحظ على المشرع المغربي أنه جعل من أسباب لحوق النسب وإنشائه هي  

ثم هناك أسباب أخرى لم تكن البصمة الوراثیة من ضمنها بل جعل هذه  ،جعله في المرتبة الأولى

ى الفراش بدلیل أن مدونة الأسرة الأخیرة من وسائل إثبات النسب في مرتبة لا ترقى إلى مستو 

 عتبرت الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب لا یمكن الطعن فیه.إ

، مدونة الأسرة المغاربیة ،70-03قانون  "،الشبهة-3الإقرار، -2الفراش،  -1أسباب لحوق النسب:":152المادة  -1
  .5184، عدد 05/02/2004صادر في ال ،، جریدة الرسمیة للمملكة المغاربیة2004فیفري  03مؤرخ في 

 .، مدونة الأسرة المغاربیة، مرجع سابق70-03قانون رقم  -2
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 ثانیا: موقف التشریع التونسي

بالفراش  یثبت النسبمن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة بأنه:" 68 یتضح من الفصل

 .ر أو بشهادة شاهدین من أهل الثقة"أو بالإقرا

أي لإثبات النسب فإنه بمجرد قراءة هذا النص یتضح أن المشرع التونسي قد إستعمل  

قیام الرابطة  عبارات مقتبسة من الفقه الإسلامي التي تعنيالبنوة الشرعیة دلیل الفراش وإستعمال 

 الزوجیة الشرعیة. 

لمشرع التونسي لم یعرّف الفراش ولم یضع له مفهوم خاص بینما ن اوما یكن إستخلاصه، أ

إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر بقول:" من مجلة الأحوال الشخصیة 71في نص الفصل إكتفى 

 .1"مولود من الزوجفاسد یثبت نسب ال فأكثر من حین عقد الزواج سواء كان العقد صحیح أو

و أقصاها أدني للحمل قانونیة للحمل وهي ستة أشهر كحد أن ولدت الزوجة خلال المدة الفإ

فإنه یثبت نسب المولود  من مجلة الأحوال الشخصیة 693و 352طبقا للفصلین  )شهر12(سنة 

 . من أبیه

عقد الزواج یتم بمجرد إبرام إثبات النسب بالزواج الصحیح  حسب المشرع التونسي فإن

قراراتها الذي  ت محكمة التعقیب هذا الاتجاه في أحدقد تبنوهي وجهة الإمام أبي حنیفة و (النكاح)، 

الزواج یثبت به النسب بمجرد وجود علاقة زوجیة تستند إلى رسم صداق ونتیجة لذلك جاء فیه:"

ة، العدد ، المتعلق بمجلة الأحوال الشخصیة التونسیة، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسی1956أوت  13أمر مؤرخ في  -1
66 ،17/08/1956. 

 ثلاثة أشهر كاملة، و تعتد المتوفي عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرةتعتد المطلقة غیر الحامل مدة  ":35الفصل  -2
أوت  13"، أمر مؤرخ في وأقصى مدّة الحمل سنة من تاریخ الطلاق أو الوفاة أیام كاملة أما الحامل فعدتها وضع حملها،

 .سابقحوال الشخصیة التونسیة، مرجع ، المتعلق بمجلة الأ1956
 عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بینهما و بین زوجها ولا ولد زوجة أتت به بعد لا یثبت النسب":69الفصل  -3

، المتعلق بمجلة الأحوال 1956أوت  13، أمر مؤرخ في سنة من غیبة الزوج أو من وفاته أو من تاریخ الطلاق"
 الشخصیة التونسیة، مرجع نفسه.
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نتیجة فإثبات عقد یثبت الولد تلقائیا للزوج دون الحاجة لإثبات دخول بالزوجة لترتیب تلك ال

 .1"الزواج كاف لإثبات النسب

من مجلة الأحوال  68بالتحدید في الفصل وتجدر بنا الإشارة أنه في التشریع التونسي و 

ادة شاهدین من أهل إقرار الأب أو بشهوسائل إثبات النسب بالفراش أو ب المشرع حدد2الشخصیة

لمتعلق بإسناد اللقب ا 1998وسیلة أخرى حتى بعد إصدار قانون  لم یتم ذكر أيالثقة فأكثر و 

 .النسب في الفصل الأول من هذا القانون ائلي للأطفال المهملین أو مجهوليالع

، الشهود أو بواسطة التحلیل الجیني قرار أو بشهادةالإإن إثبات البنوة الطبیعیة یكون ب 

الشهادة لكن راثیة في مرتبة مساویة للإقرار و لو یفهم من هذا أن المشرع التونسي جعل البصمة او 

وجیة الصحیحة وبالتالي لا بینما خص الفراش بالعلاقة الز  في مجال العلاقة الزوجیة غیر الشرعیة،

 لبصمة الوراثیة أن ترقى لمستوى دلیل الفراش. یمكن ل

الأطفال نحن بصدد الحدیث دائما عن المشرع التونسي أنه أباح لمجهولي النسب و 

المهملین الناتجین عن علاقة غیر شرعیة إثبات نسبهم لأبیهم باستعمال البصمة الوراثیة متى 

 .3أبیهو أكدت الصلة الجینیة بین الطفل مجهول النسب 

ثار جدلا واسع حول هذا القانون بحیث هل خالف والسؤال الذي یطرح نفسه قد سبق وأ 

اثیة كوسیلة لإثبات النسب في عتماد البصمة الور في إ نسي أحكام الشریعة الإسلامیةالمشرع التو 

  أم أنه قد أوجد حلا موضوعیا لأطفال مجهولي النسب؟ لفراش؟مرتبة مساویة ل

 

 

 .1998.ت م.ق، 1993جانفي  26، مؤرخ في 27777قرار تعقیبي مدني، عدد  -1
أوت  13مؤرخ في ر "، أمبالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة شاهدین من أهل الثقة فأكثر النسب یثبت":68الفصل  -2

 ، المتعلق بمجلة الأحوال الشخصیة، مرجع سابق.1956
 مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،معرفة والدیه عن طریق البصمة الوراثیة حق الطفل غیر الشرعي في ،ربلبشییعقوب  -3

 .23 ص، 2013 ،جامعة وهران العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و  في القانون الخاص،

13 
 

                                                           



 الفصل الأول                                                                         عوائق إثبات النسب
 

 ثالثا: موقف التشریع الجزائري       

فصل ال ،الباب الأول ،حسب ما جاء في قانون الأسرة الجزائري بالتحدید في الكتاب الأول

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو نه:"التي تنص على أ 40بالنسب في المادة الخامس الخاص 

 33و 32تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج

 هذا القانون.  من 34و

  .1"یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب

ه متى كان الزواج ینسب الولد لأبینه:"ن حیث تنص على أمن نفس القانو  41كذلك المادة 

  .2لم ینفه بالطرق المشروعة"شرعیا وأمكن الإتصال و 

شرعي لثبوت  نه لابد من توافر شرط الفراش أي عقد صحیحیتضح من هاتین المادتین أ

تحقق  ه قضاة المحكمة العلیا لابد منوهذا ما أكد ،الرابطة الزوجیةقیام نسب الولد من أبیه و 

تصال بین الزوجین لإثبات النسب ففي قرار شروط أساسیة وهي: الرابطة الزوجیة وإمكانیة الإ

ومن المقرر  للعاهر الحجر،من المقرر شرعا أن الولد للفراش و المحكمة العلیا جاء فیها مایلي:"

ومتى تبین ، من العلم بالحمل أو الولادة علیه قضاءا أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانیة أیام

ن الطاعن لم وأ ال أن ولادة الطفل قد تمت أثناء قیام العلاقة الزوجیة بین الزوجینفي قضیة الح

ن ن مادمت العلاقة الزوجیة قائمة وأینف نسب الولد بالطرق المشروعة وإلا تأثیر لغیبة  الطاع

 . 3"ات نسب الولد طبقوا صحیح القانونالقضاة بقضائهم بإثب

ومن المقرر قانونا أنه خر للمحكمة العلیا جاء فیها مایلي:"ضوع في قرار آوفي نفس المو    

ومن  أمكن الاتصال،لد لأبیه متى كان الزواج شرعیا و ینسب الو یثبت النسب بالزواج الصحیح و 

 الشرعیة المقرر أیضا أن نفي النسب یجب عن طریق رفع دعوى اللعان التي حدد مدتها

 مرجع سابق.یتضمن قانون الأسرة، ، 11-84قانون رقم  -1
 مرجع نفسه.یتضمن قانون الأسرة، ، 11-84قانون رقم  -2
المجلة ، 08/07/1997، بتاریخ165408ملف رقم  حوال الشخصیة، قسم شؤون الأسرة،العلیا، غرفة الأ قرار المحكمة -3

 .67ص  ،2007 ، الجزائر،2 ، العددالقضائیة
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ومتى تبین في قضیة الحال أن العارض لم  وم العلم بالحمل أو الزنا،جتهاد بثمانیة أیام من یوالإ

من ن البنت ولدت في مدة تقل عن ستة أشهر الدائم عن البیت الزوجي وتمسك بأیثبت غیابه 

ن قضاة فإ النسب بالطرق المشروعة قانونا،عودته إلى التراب الوطني كما أنه لم ینفي 

امت العلاقة الزوجیة قائمة بین الزوجین طبقوا صحیح الموضوع بقضائهم الولد للفراش ما د

  .1"القانون

لا یمكن شرعیة و و  قائمةلفراش ومادامت العلاقة الزوجیة یتضح من هذا القرار أن الولد لو 

 نفي نسب الولد إلاّ باللعان.

 الفرع الثالث

 للعاهر الحجرمدى حجیة قاعدة الولد للفراش و 

أن قاعدة الولد للفراش قد ساهمت في تنظیم الأسرة المسلمة إلا أن هناك بعض  صحیح 

 .ط التي لابد من تسلیط الضوءالنقا

بمعنى بدایة لابد من الإشارة إلى القانون التونسي الذي یعتمد على قاعدة الولد للفراش  

 نیفة.ن الولد ینسب إلى والده وذلك وفق مذهب أبي حبمجرد إنعقاد عقد الزواج فإ

فیقولون أنه متى جيء بالولد بعد  كتفاء بعقد الزواج الصحیح،حیث یرى هذا المذهب الإ 

فالإمكان  ثبت سواء ثبت الدخول أو التلاقي بینهما أم لا،عقد صحیح لتمام ستة أشهر فأكثر، 

 . 2العقلي كاف لثبوت النسب عندهم محافظة على الولد من الضیاع

لیه أنصار هذا المذهب هو الحفاظ على الطفل من الضیاع ربما كان الهدف الذي یسعى إ

، عدم الدخول بها هذا من جهةند الزوجة دون إمكانیة التلاقي و یمكن تصور حدوث حمل ع لكن لا

، 1998أكتوبر  20، بتاریخ 204821قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ، قسم شؤون الأسرة، ملف رقم  -1
 .82، ص 2001خاص، الجزائر، ، عدد المجلة القضائیة

 الإسكندریة مصر، دار الجامعة الجدیدة، ،الفقه الإسلامينسب في تقنین الأسرة الجزائریة و إثبات ال ،انيیطفمخطاریة  -2
 .17-16ص  ص ،2013
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من جهة أخرى قد وقع أنصار هذا المذهب في إلحاق الولد بغیر أبیه البیولوجي مما قد یؤدي إلى و 

 هذا الخطأ. ثرأنساب وعواقب أخرى جمة أختلاط إ

صور إلحاق لتفعیل قاعدة الولد للفراش لابد من إمكانیة التلاقي بین الزوجین فلا یت كذلك 

: إحتمال كون الطفل  أما ثانیا ،لة التلاقي بین الزوجین هذا أولاستحانسب لطفل من زوج أمه لإ

لا قي فذلك التلاحتى إن كان هنالك إمكانیة ونه غیر أب، و حتمال كقدار إبن زوج الأم هو نفس مإ

نه لا وجود لزوجة في نفس البیت الزوجیة إلا أاوج یجامع زوجته فقد یكون الزوج و یعني أن الز 

 لعلاقة زوجیة أو فراش أو بمعنى لا یوجد علاقة جنسیة.

خاصة في و الأولاد لغیر أبائهم نفي قد یسفر عنه حالات ینسب فیها ن تطبیق المذهب الحفإ  

م تأتي الزوجة بولد ومثال عن ذلك زواج یعقد بوكالة ثوساءت الأخلاق، زمان فسدت فیه الذمم 

تلده عند ن حین العقد إلى الولادة  فتزف وهي حامل في شهرها الأول و دون أن تلتقي زوجها م

ن یتزوج أو كأ زوجها في شهر معین في السابع أو الثامن أو حتى العاشر  فینسب إلى غیر أبیه،

قد یعود بعد مدة  فیجد رة من الزمن ینجب فیها ولدا وبعدها یسافر و فت عیش مع زوجتهوی رجل

 .1نه منه وینسب إلیهنسب إلیه ولد أخر فیخیل إلیه أ

إلحاق نسب الطفل  اأراد، أما من جهة أخرى إن أتى إثنان قد أخطا وزنا و هذا من جهة

زنى لأنه ببساطة  یثبت نسب طفل الشریعة الإسلامیة لا أحكام نالمجهول النسب یرفض ذلك لأ

 . فقط مهن زنى ویظل مجهول النسب أو ینسب لأبإ

ئا أخطا والدیه أن یظل دون نسب وما أحوجه علیه في زماننا هذا، فتكفي فما ذنب طفل بری

بعض التشریعات إلى مخالفة قاعدة الولد للفراش تحت  تفعمد ،نظرة المجتمع له وإحتقارهم له

) وذلك لإیجاد حل لمجهولي النسب وتسهیل حیاتهم العملیة الضرورات تبیح المحضورات(قاعدة 

المتعلق بإسناد  1998وعلى سبیل المثال التشریع التونسي حیث ینص قانون ویجب كباقي أقرائهم 

 .17 ص ،سابقرجع م ،انيیطفمخطاریة  -1
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بشهادة الشهود أو بواسطة أو مجهولي النسب یكون بالإقرار و اللقب العائلي للأطفال المهملین 

 .1التحلیل الجیني

ن المشرع التونسي قد سمح بإلحاق الطفل مجهول النسب بوالده رغم النص أویفهم من هذا  

بالتالي لا فراش بالعلاقة الزوجیة الصحیحة و كونه ناتج عن علاقة غیر شرعیة، في حین خص ال

یمكن للبصمة الوراثیة أن ترقى لمستوى دلیل الفراش وذلك فیما یخص العلاقة الزوجیة الشرعیة 

لشرعیة في حالة عدم وجود الفراش تكون البصمة الوراثیة سبیل ثبوت نسب لكن في العلاقة غیر ا

 . 2الطفل مجهول النسب

بعكس المشرع الجزائري الذي إشترط مجموعة من الشروط لإلحاق نسب الولد بأبیه 

، ونلاحظ أول شرط یمكن إستنتاجه من 425و 414 403وتتلخص هذه الشروط في نص المواد 

بد من تحقق الفراش مهما كانت صفته من زواج صحیح أو نكاح شبهة، أنه لا 406نص المادة 

كما إشترط شرط آخر وهو الدخول الحقیقي حیث یفهم بأنه ینسب الولد لأبیه بكل زواج تم فسخه 

بعد الدخول أي أن المشرع الجزائري إشترط الدخول الحقیقي على الزوجة لكي ینسب الولد بعكس 

بالعقد هذا من جهة، و من جهة أخرى أوضح المشرع الجزائري في المشرع التونسي الذي إكتفى 

بأنه لابد من أن یكون الزواج شرعیا فلا یكفي أن یكون زواجا ینقصه بعض  41نص المادة 

شرط آخر وهو شرط  417شروطه لتحقق ما یسمى إنساب الولد بالفراش، كما إشترط في المادة 

، رسالة تخرج من المعهد 1998، سنة 75، عدد القانونلنسب بین مجلة الأحوال الشخصیة و إثبات ا ،سكمةأنیس  -1
 .19-18ص  ص، 2001الوطني الأعلى للقضاء، تونس، 

 .23 ص مرجع سابق، ،بلبشیریعقوب  -2
 یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه طبقا للمواد":40المادة  - 3

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84رقم  قانون"، القانونمن هذا  34و 33و 32
-84رقم  قانون"، "ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الإتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة:41المادة  -4

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع نفسه.11
، یتضمن قانون الأسرة، 11-84رقم  قانون، أشهر" )10أقصاها عشرة() و 6"أقل مدة للحمل ستة أشهر(:42المادة  - 5

 مرجع نفسه.
 سابق.، یتضمن قانون الأسرة، مرجع 11-84رقم  قانون ،40انظر المادة  - 6
-84رقم  قانون"، ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الإتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة":41المادة  - 7

 .نفسه، یتضمن قانون الأسرة، مرجع 11
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لاقي الذي لم یتطرق إلیه المشرع التونسي أو تشریع أساسي  ومنطقي لإلحاق النسب وهو شرط الت

آخر لكن هذه النقطة تحسب للمشرع الجزائري الذي تفطن لهذا الشرط الجوهري لتحقق النسب، 

إضافة إلى هذه الشروط إشترط عدم نفي أبیه للولد بالطرق المشروعة وشرط ولادة الولد بین أقصى 

) أشهر وسنتطرق إلى شرح هذه الشروط في 10) أشهر وأقصاها عشرة(6مدة حمل وهي ستة(

المبحث الثاني، في المطلب الأول، في الفرع الأول المعنون بعوائق إثبات النسب بالزواج 

 الصحیح.

أن الولد ، حیث جاء فیها:"من المقرر شرعا ى قرار المحكمة العلیالكن ما یلاحظ عل

أیام  8، ومن المستقر علیه قضاءا أن مدة نفي النسب لا تتجاوز مدة للفراش و للعاهر الحجر

بین الزوجین وأنّ الطاعن لم ومتى تبین في قضیة الحال أن ولادة الطفل قد تمت الزوجیة قائمة 

، 1وجیة قائمة"نسب الولد بالطرق المشروعة فإنه لا تأثیر لغیبة الطاعن مادامت العلاقة الزّ  ینف

التناقض بین بعض النصوص القانونیة و قرار هذه المحكمة حیث أنه في  هنا یلاحظ نوع من

ه في هذا القرار قد إتخذ أنّ  قد إشترطت إمكانیة التلاقي بین الزوجین لثبوت النسب إلاّ  422المادة 

من قاعدة الولد للفراش مرجع و أساس لهذا الحكم إلا أنه لیس من المنطقي أن تحمل الزوجة من 

وجة أو المرأة قد تزوجت مع حیث أن بالرجوع إلى وقائع هذه القضیة نلاحظ أن الزّ زوجها الغائب 

رجل بعقد شرعي وقانوني ودخل بها وعاشرها معاشرة الزوج لزوجته ثم غاب عنها لسبب شرعي 

وغاب مدة أكثر من المدة القانونیة المسجلة للحمل تهام بالجریمة كأن یكون قد دخل السجن لإ

وجة بعد مرور هذه المدة الزمنیة دون وقوع تلاقي أو إتصال زوجین بولد ویسند فكیف إن أتت الز 

إلى أبیه فالعقل والمنطق یجزم بإستحالة كون نسب هذا الولد من أبیه الغائب جراء غیابه وإستحالة 

، 08/07/1997، بتاریخ 165408 ملف رقم ،قسم شؤون الأسرة ،غرفة الأحوال الشخصیة، قرار المحكمة العلیا - 1
 .67ص  2001الجزائر، ، عدد خاص ،المجلة القضائیة

، یتضمن قانون الأسرة، 11-84رقم قانون "، )أشهر10) أشهر وأقصاها عشرة(6أقل مدة الحمل ستة(":42المادة  - 2
 مرجع سابق.
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التلاقي بینهما، فهنا كما قلنا سابق هناك نوع من التناقض بین الحكم الصادر عن المحكمة العلیا 

 .3كذلك ما خالف العقل والمنطق 422و 411ما إشترطه المشرع في نص المادة  وعن

  الفرع الرابع                                   

 بن الزناحكم إثبات نسب إ

 بیهز إلحاق نسب الطفل مجهول النسب بأیوجد خلاف واسع بین علماء المسلمین حول جوا 

رض وجهة نظر وحجج كلا معارض وخلال دراستنا هذه سنعإذا كان نتیجة زنا وذلك بین مؤید و 

 .الفریقین

 بن الزنا عدم جواز إثبات نسب إ أولا:

على الإطلاق سواء عرف والده أو لم  یرى أنصار هذا الرأي أنه لا یلحق ولد الزنا بأبیه

أبیه العلاقة البیولوجیة بین الولد و  إن أثبتت الأموبل حتى و   قر به الزاني أو لا،أو سواء أ یعرف،

  :یستند أصحاب هذا الرأي على ما یليو  ،4وذلك من خلال البصمة الوراثیة أو غیرها

رأیهم دلیل قاطع على هذا حسب  5" إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً ا وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَ  "قوله تعالى: .

 تشیع الفاحشة.لا یؤدي إلى الإخلال بالنظام الإجتماعي و  حتى تحریمه،

 

-84رقم  قانونینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الإتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة"،  ":41المادة  -1
 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11

 ، مرجع نفسه.انون الأسرةق ، یتضمن11-84قانون رقم ) أشهر"، 10) وأقصاها(6أقل مدة الحمل ستة(":42المادة  -2
، مذكرة من أجل الحضانة على ضوء التعدیلات الصحیحة في قانون الأسرةحقوق الأولاد في النسب و  ،بوغرارةصالح  - 3

في القانون، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة،  الماجستیرالحصول على شهادة 
 .28، ص 2007الجزائر، 

أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في الحقوق، فرع قانون خاص، جامعة یوسف بن  إثبات النسب،فاطمة الزهرة رابحي،  -4
 .205، ص 2012خدة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

 .32الآیة  سورة الإسراء، -5
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الولد للفراش  :"عن أبي هریرة أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال: مسلمما رواه البخاري و  .

 هو الزواج.  وت النسب مقصور فقط على الفراش و ن ثبوأ، 1وللعاهر الحجر"

لذلك  التشدد حرصا على المصلحة العامة،یتسم ب ف الشریعة الإسلامیة من ولد الزنىإن موق .

خاصة في قضایا تساهل في هذه المسألة سیؤدي إلى إختلاط الأنساب ونزاعات لاحد لها و فأي 

كما أن إلحاق إبن الزنى بالزاني یشجع  یقسم على أساس النسب، المیراث حیث أن هذا الأخیر

 .2نحلال الأخلاقيصاب والعلاقات غیر الشرعیة والإغتعلى الإ

فتكثر  عتبار الزنا أصلا لثبوت النسب،ا بالبصمة الوراثیة نفتح الباب لإجزنا نسب ولد الزنإذا أ .

یرفض تماما الدكتور قاهر الشریف عضو مجلس العلاقات غیر الشرعیة والإنحلال الأخلاقي و 

رر یدعو إلى ضرورة دفع الضو  الإسلامي الأعلى بالجزائر إثبات النسب من غیر تواجد الفراش،

ن هناك أطفال غیر شرعیین حیث تشیر وزارة وإنطلاقا من هذا المذهب نعترف أ ،3قبل جلب النفع

ا في الجزائر خارج إطار الزواج والعدد غیر ألاف طفل یولدون سنوی 10التضامن إلى أكثر من 

ى هو بالأساس ضحایا یعیشون حالة نفسیة یرثو  زدیاد،دقیق، وإنما هو أكثر من هذا والعدد في إ

ا العذر فتح الباب أمام هذه المسألة والسماح لها على جمیع المستویات لكن لا یجب تحت هذ

قاهر الشریف حدد المشكلة بدقة وإكتفى  ن الدكتور، فإ4بن الزنا بالبصمة الوراثیةبإثبات نسب إ

 . نه لم یقدم حلا ناجعا لهذه المعضلةبإتخاذ موقف وهو عدم جواز إثبات نسب إبن الزنا إلا أ

 بیه لظهور البصمة الوراثیةواز إستلحاق إبن الزنا بأثانیا: ج

یرى أنصار هذا الرأي وكثرتهم من فقهاء المعاصرون أن إبن الزنا یلحق بأبیه لظهور 

البصمة الوراثیة التي تبین حجة االله وفضله في خلق الإنسان وكذا كیفیة تصویره له وكذلك یبین 

الجزء  للفراش حرة كانت أو أما، باب الولد ،كتاب الفرائض ،صحیح البخاري ،البخاريأبو عبد االله محمد بن إسماعیل  -1
 . 1480، ص 6368حدیث رقم الثالث، 

 .214، ص 2005،الجزائر، جامعة الجزائر كلیة الشریعة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، ،جریمة الزنا ،جبریحفتیحة  -2
 29إلى  23من  ،408 العدد، البصمة الوراثیة وأثرها على نسب إبن العلاقة الغیر الشرعیة الخبر الأسبوعي،جریدة  -3

 .13 ص ،2006دیسمبر 
 حدالأ، 1908، العدد ألاف ولادة سنویة خارج إطار الزواج 10التضامن تعلن أكثر من  وزارةي، لیوماجریدة الشروق  -4

 .11 ص ،2007 فیفري 04
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الإنسان على هیئته والعلاقة البیولوجیة بین الأب وإبنه بعد الإعجاز العلمي في كیفیة تصویر 

 التي تحدد صاحب المني وجناته. قطعیة دلالتهاثبوت وإنتشار العمل بها و 

عتمد أصحاب هذا الرأي على رأیهم أن بإستلحاق إبن الزنا بأبیه لظهور البصمة الوراثیة یو  

نه زنا بالزاني بل الشواهد تدل على أبن الاق إوبأنه لا وجود لدلیل من الكتاب والسنة ینهي عن إلح

الحفاظ على من إلحاق كل مولود بوالده لمنع إختلاط الأنساب وحفظ الأولاد من الضیاع و  لابد

 .  1حقوقهم

مجمع البحوث  قد أجاز أیضا بعض علماء الأزهر منهم الدكتور المعطى بیومي عضو  

إن القول ولد الزنا حیث قال:" نسب راثیة في إثباتستخدام تحلیل البصمة الو الإسلامیة بالأزهر إ

الشرع  بأن ماء الزنا هو هدر أي ما ینتج غیر معترف به، فیه تجاهل لمصالح المسلمین وما قام

 فعلیه إن أخذنا بهذا المبدأ حققنا فوائد كثیرة: ، 2"إلا لتحقیق هذه المصالح

نه التقلیل من جرائم الزنا لإن الزاني إذا أدرك أدي إلى إثبات ولد الزنا بالبصمة الوراثیة سیؤ إن  .

 .ألف مرة قبل الإقدام على الفاحشةسیتحمل عاقبة جرمه فسیفكر 

تقلیل ظاهرة إلقاء المولودین على أعتاب المساجد أو أطفال المسلمین و  إنقاذ المتشردین من .

 بجوار حاویات القمامة إن لم نقل بداخلها.

 ".الغنم بالغرمعملا لقاعدة "حمل المسؤولیة للمنسب بالتربیة والإنفاق ت .

سیحدد روابط  ن تحلیل البصمة الوراثیةتبني الشائعة في بلاد المسلمین لأالتقلیل من ظاهرة ال .

جتناب الزواج الدم ویفصلها عن روابط التبني ویحدد نسب الطفل ویمنع إختلاط الأنساب وإ 

 بالمحارم.

 .208 ص مرجع سابق، ،رابحي فاطمة الزهرة 1-
ماي  24الأربعاء  ،1694، العدد لوراثیة لإثبات نسب إبن الزنااهل یجوز إستغلال البصمة  جریدة الشروق الیومي، -2

 .21 ص ،2006
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تزویر الأنساب كحمل الزوجة من غیر زوجها مستغلة غیابه أو غفلته أو حتى  ةمن ظاهر  التقلیل .

 مرضه أو عجزه الجنسي. 

ل یقلحث عن عائلتهم ومعرفة أمهاتهم حتى مجهولي النسب البمن الضروري لأطفال اللقطاء و  .

 تقلیل الحمل علیها. من ظاهرة إنتشار دار الأیتام و 

بحیث إن أكثر نسبة من المجرمین والمنحرفین، نحراف والإ نسبة الجرائمكما قد یقلل ذلك من  .

 تلقیبهم بأبناء الشوارع. هم حقیقة ضحیة لتعنیف المجتمع وإحتقارهم لكونهم لقطاء و  نحتى الإرهابیی

مرضى الذین یعانون من الإنهیار العصبي وإنفصام الشخصیة وكذا العنف التقلیل من الأطفال ال .

 النسب.  م مع المجتمع لكونهم مجهولینقلعدم التأو 

دعائهم فلماذا لا یحصل المسلم الكافر من أبیه دون برهان إلا بإ إذا صحت نسبة ولد زنا من .

 .1ن دیننا هو دین الحقإشتراط البرهان لأ على تلك المیزة مع

كان  لو إستلحق مجهول النسب، وقال أنه إبني بإتفاق جمیع المسلمین إذا"بن تیمیة:یقول إ

 .2"ذلك ممكنا ولم یدع أحد أنه إبنه

التأكد من كونه الزنا من الزاني هو عدم التیقن و بن لعل السبب الحقیقي وراء عدم إنساب إ

 ي كان سبب في وقوع الحمل، بخلاف وعكس الرابطة الزوجیة أي الفراش.صاحب الماء الذ

معروفة ورابطة الدم أمه ذلك على أساس أن إتفق الفقهاء بنسب إبن الزنا من أمه و  

الصلة الجینیة بین  جود دلیل قطعي یثبتنها لكن بعد تطور العلم حالیا وأصبح و متأكد مموجودة و 

لزاني وذلك بعد تأكد بن الزنا من ا، فلا حرج في إنساب إذلك بالبصمة الوراثیةو  يالزانإبن الزنا و 

 .210 ص مرجع سابق، ،رابحي فاطمة الزهرة -1
 ص، 14، الفقرة 34الجزء  باب ما یلحق من النسب، ،إظهار حب القطاع ،ةیبن تیمإ وعة الفتاوى لشیخ الإسلاميمجم -2

11. 
 على الموقع الالكتروني : یمكن الاطلاع

http://books.google.dz   

 )16: 33(على  2021ن جوا 26تم الاطلاع علیه یوم الأربعاء 
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التي قد یواجهها  ،ة وحتى إجتماعیةمن عدة مشاكل قانونی ذلك سیقیناوالجینیة بینهما و  صلة الدم 

 .1الجریمة فلیس علیه تحمل تبعاتهاإبن الزنا البريء من 

 

 المطلب الثاني

 القرعةالمقصود بالقیافة و 

لنسب إنما وجدت طرق لم یكن الفراش الطریقة الوحیدة في الشریعة الإسلامیة لثبوت ا

و سلم، والصحابة رضي االله ذلك في عهد الرسول صلى االله علیه أخرى لكشف وإثبات النسب و 

 هذا الأساس سندرس مفهوم القیافة من كل جوانبها(فرع أول) علىعنهم منها القیافة والقرعة و 

ة الإسلامیة(فرع ثاني)،و كذا القرعة كأداة ووسیلة لإثبات النسب حسب الشریع مفهوم سنتناولو 

 ثبات النسب(فرع ثالث).قیاس القرعة على القیافة في إ

 الفرع الأول

 مفهوم القیافة

ل بها وذلك من المذهب المالكي، العممن المذاهب الإسلامیة بالقیافة و لقد أخذت العدید 

 في الكشف عن نسب مجهول الحنبلي بحیث یرى أنصار هذه المذاهب أن القیافة سبیلافعي و الشا

 شروط العمل بها.وتبیان مدلولیتها و  القیافة إلى تعریف نلجأ ته من الضیاع وعلیهحمایالنسب و 

 أولا: تعریف القیافة 

  ) لغة1

 . 2الجمع القافةوالقائف الذي یعرف الآثار و  قیافة إذا تبعه،إقتاف وقاف أثره وقوفا و 

 

 

 .213فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص  -1
 .3709، ص 2010، لبنان، دار إحیاء التراث العربيلسان العرب،  ، إبن المنظور -2
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 صطلاحاإ) 2

 . 1القافة قوم یعرفون الأنساب بالشبه

 القیافة  مشروعیةثانیا: 

 عتماد على القیافة في ثبوت النسب،الحدیث كأساس لإ هذا خذوا بنص) هنالك بعض العلماء أ1

 ،ي رسول االله صلى االله علیه وسلم ذات یوم مسروراً :"دخل علّ فعن عائشة رضي االله عنها قالت

ا المد لجي دخل علي فرأى أسامة وزیدا وعلیهما قطیفة قد لم تري أن مجزز فقال: یا عائشة أ

  .2"ه الأقدام بعضها من بعضبدت أقدامهما فقال إن هذغطي رؤسهما و 

هو لا یسري بحق لى االله علیه وسلم بقول القائف و ووجه الدلالة منه إن سرور النبي ص

 دلیل على إقراره العمل بالقیافة. 

لم یقع فیه أنصار هذا الرأي عن هذا الحدیث لأن لیس هنالك محل النزاع و عتذر لكن إ 

القائف إبطالا لطعن فكان قول  زید كذلك،بفراش و یه بحیث كان أسامة لاحقا إلحاق متنازع عل

  الحق. یسري على النبي إلاّ  الكفار بسبب إعترافهم بحكم القافة وإبطال طعنهم حق فلم

كان یحتاج له لتعدد أنكحتهم أما في الإسلام لم حكم في القافة فقط في الجاهلیة و كان الو 

 .   3لوجود فراش واحد هیكونوا بحاجة إلی

اب كان یلیط أولاد الجاهلیة بمن الدلیل الثاني ما رواه الإمام مالك أن عمر بن الخطلعل و ) 2

مرأة فدعي عمر رضي االله عنه قائفا فنظر هما یدعي ولد إدعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاإ

خطاب بالذرة ثم دعا المرأة فقال أخبریني شترك فیه فضربه عمر بن ال"لقد إإلیهما فقال القائف:

قد نه أهلها فلا یفرقها حتى یظن و تظن أبل قالت كان هذا لأحد الرجلین یأتیني وهي في أخبر ف

طباعة والنشر لدار الأمل ل قهیة مقارنة)،(دراسة ف ،الطبیة والبیولوجیة وأثارها على النسب الاكتشافات ،إقروفة بیدةز  -1
 .62 ص ،2012 الجزائر، التوزیع،و 
حدیث رقم الجزء الثالث،  باب القائف، ،كتاب الفرائض ،صحیح البخاريأبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،  -2

 .302 ص  ،6771
 .63-62ص  ص مرجع سابق، ،قروفةزبیدة إ -3
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تعني الآخر فلا أدري نصرف عنها فاهریقت علیه دماء ثم خلف علیها هذا إستمر بها حبل ثم إ

  .1"فكبر القائف فقال عمر للغلام و لي أیهما شئت قال:من أیهما هو 

ذلك بمحضر القافة عند التنازع في نسب طفل و علیه كان عمر رضي االله عنه  یدعو و   

نه یستحیل هذا الحدیث أیتضح عن فة وسیلة شرعیة لمعرفة الأنساب و فكانت القیا الصحابة،

ختر لمن یولى إجتماع مائین في طفل واحد وقوله إختر ما شئت قصده إختر كافل لطفل ولیس إ

 .2نسب الطفل

 روط العمل بالقیافة ثالثا: ش

علیه القیافة هي بالفراش أو البینة أو الإقرار و  أول شرط هو ألا یعارض قول القائف نسبا ثابتاإن  .

 حالات التنازل في البنوة على خلاف بین المذاهب الفقهیة في تحدید تلك الحالات. 

 یشترط في القائف أن یكون بالغا عاقلا مسلما ذكرا عادلا.  .

 یكون مجربا له خبرة في إصابة الحق.  أن .

 تفاء الصداقة عمن یلحقه به. و إن نتفاء العداوة عن الذي ینفیه عنه،إ .

بد من قائفین إثنین أو أكثر من أجل  فلا ن نظر القائف شهادة،أضاف البعض شرط التعدد لأ .

 تأكیده. تحدید الشبه و 

ر كون الشبه في الصفات الجسدیة ن قر هنالك من فصل في ما یجب أن یكون الشبه فهناك م .

نه لابد من أن یتعدى الشبه ، وهناك من رأى أعلامات ظاهرة دون غیرهاوعلامات خصوصیة و 

 غیر ذلك. ذلك من التصرفات و طریقة المشي والكلام و إلى أكثر من 

د. س.  الجزائر، دار الكتب العلمیة، ،.طد ،)بیهبأ القضاء بإلحاق الولد قضیةكتاب الأ( بلا)، الموطأ(ط،أنس بن مالك،  -1
 .421 صن، 

 .65 ص مرجع سابق، ،قروفةزبیدة إ -2
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لیقرر حد الأقارب راد إلحاق النسب به أو عرضه عند أشترط حیاة الشخص المكذلك هنالك من إ .

 .1نسبه

 مدى حجیة القیافة في إثبات النسب  رابعا:

حفظ طفل و هو خوف من ضیاع ال قیافة كوسیلة لإلحاق النسبعتماد اللعل السبب وراء إ  

الشبه دون أساس حد فقط على أساس لكن لیس من المعقول أن یثبت النسب أحقوق المسلمین، 

هذا من جهة  إجحاف في حقه،للطرف الأخر و على أساس الشبه ظلم عتماد علمي فقد یكون الإ

فیه لو كانت قد شرع اللعان لنفي النسب ولم یأمر بإعمال القیافة و  أما من جهة أخرى إن االله تعالى

 ستبداله بالقیافة. حجیة قاطعة لیتم الإستبعاد عن اللعان وإ 

، لضاع شبه فقطلو أخذنا بمبدأ ال هناك شبه واضح بین الطفل و أبیه،نه قد لا یكون كما أ 

دث مع رسولنا صلى االله علیه لعل أقوى دلیل هو ما حنصف أطفال المسلمین لإنعدام الشبه و 

:"یا سلم جاءه أعرابي فقالفعن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه و  ،وسلم

 قال رسول االله: ،نعم قال: ،بل؟: هل لك إقال رسول االلهرسول االله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، 

 ،أراه عرق نزعهقال: ،فأنى كان ذلكقال: ،نعم قال:هل فیه أورق؟،  قال: ،حمر قال:ما لونها ؟، 

      .2"بنك هذا نزعه عرقفلعل إ قال:

لا حتى لإثبات النسب أن الشبه لیس أساس لا للنفي و  الحدیث نصمما سبق یتضح من   

التشابه ، والقیافة مبدئها الظن والتشكیك والتخمین، و الفراشولا یجوز العمل بالقیافة في حال ثبوت 

أن تجمع بین أكثر من  التشابه یمكنرجیة وبعض الصفات وهذه الصفات و في الملامح الخا

یصادف حالات وأي عاقلا أو مسلم یرى و  ،3لا تجمع بینهم علاقة أو صلة قرابة شخصین وهم

 یكون هناك دم أو قرابة بین المتشابهین. 

 70 ص ،سابقمرجع  ،روفةزبیدة  إق -1
، كتاب الحدود، باب ما جاء في التعریض، الجزء الثالث، صحیح البخاري، البخاريأبو عبد االله محمد بن إسماعیل  -2

 .320، ص 6847حدیث رقم 
 245. ص د. س. ن، مصر، المكتبة التوفیقیة، ط،. د تحقیق أیمن عرف، ،الطرق الحكیمة ،ن القیممحمد إب -3
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ن في زماننا هذا وبوجود وسیلة قطعیة لثبوت ونفي النسب یمكن للقیافة والشبه أن یكون لك

قران وذلك بإضیاع مصلحة المسلمین مفتاح الحقیقة والذي من شأنه أن یمنع إختلاط الأنساب و 

صحته من عدمه عن طریق التحلیل الجیني أو ما یعرف مع الطرق الحدیثة لإثبات النسب و القیافة 

 ة الوراثیة.بالبصم

نعدام أي وسیلة لكن یجدر بنا القول أنه أجاز اللجوء إلى القیافة كحل أخیر في حالة إ

نها بالبصمة الوراثیة قر ة جاز إأما الآن توجد وسیلة قطعی ،ذلك لحمایة الطفل من الضیاعو  أخرى،

 ظلم حقوق المسلمین.  لضمان عدم إختلاط الأنساب و 

 الفرع الثاني

 مفهوم القرعة

إلیها  إلا أنها الوسیلة الأخیرة التي لجأ أضعفها،القرعة وسیلة من وسائل ثبوت النسب و 

د إنقطاع السبل في إثبات النسب وإلحاقه بنسب عن علیه الصلاة والسلام الصحابة في عهد النبي

مدى حجیتها لإثبات أحدهم وعلیه علینا تعریف القرعة(أولا) والتطرق لمدلولیها(ثانیا) وكذا 

 . (ثالثا)سبالن

 أولا: تعریف القرعة 

  لغة)  1

ع القوم وتقارعو، ضربوا القرعة قتر القرعة هي السهمة والنصیب والمقارعة المساهمة وقد إ

 . 1ختیر فلانیقال إقترع فلان أي أ ختیار،عت بین الشركاء في شيء یقسمونه، والإقتراع هو الإأقر و 

 إصطلاحا) 2

 .2حیلة یتعین بها سهم الإنسان أي نصیبه القرعة هي

 

 .3592سابق، ص ، مرجع محمد بن منصور الأنصاري -1
 المكتبة الإسلامیة، ،المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة،إبراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، حامد عبد القادر،  -2

 .728-727ص  صن،  د.س تركیا،
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 القرعة مشروعیة  ثانیا:

مي من الشافعي، الإمام مالك بن أنس وكذلك الإمام أحمد ین الإسلالقد كان كبار علماء الدّ 

 وسیلة لإثبات النسب.  و  بن حمبل  قولهم في القرعة بإعتبارها أداة

 ) من السنة النبویة: 1

إذا أراد سفر أقرع  رسول االله صلى االله علیه وسلم كان":عنها قالت عن عائشة رضي االله

    .1بین نسائه فأیتهن خرج سهمه خرج بها معه"

و بالّیمن في ثلاثة قد وقعوا علي  بن أبي طالب وه أتىكما نقل عن زید بن أرقم قال:

أنقران :سأل إثنین فقالر واحد فسأل إثنین فقال: أنقران لهذا بالولد؟ فقال:لا ثم هعلى إمرأة في ط

لا، فجعل كما سأل إثنین أنقران لهذا بالولد قال: لا فأقرع بینهم وألحق الولد  :لهذا بالولد؟ فقال

فذكر ذلك للنبي صلى االله علیه وسلم فضحك حتى  یةجعل علیه ثلثي الدّ بالذي أصابته القرعة و 

 .2"هبدت نواجذ

مشكلة إلحاق النسب عند إنسداد كل الطرق ص والحل لفیعتبر المؤیدون للقرعة أنها الخلا

تركه دون وسیلة تثبیت  حفظ عرضه منعیفا فلأولى أن یكون حفظ الطفل و ن كان ضالأخرى وإ 

ثم یخیر المیل الذي یجد  نه لابد من أن  یؤخر الصبي حتى یبلغنسبه، في حین یرى الشافعي أ

 . 3ینسب إلیهراحته ونفسه و 

 قول الشافعي ) 2

وَمَا كُنتَ ":على جواز القرعة وإستدل بذلك من قوله تعالى في القرآن الكریم أشار الشافعي
 . 4لَدَیهِم إِذ یُلقُونَ أَقلَٰمَهُم أَیُّهُم یَكفُلُ مَریَمَ وَمَا كُنتَ لَدَیهِم إِذ یَختَصِمُونَ"

كتاب النكاح، باب القرعة بین النساء إذا  ،شرح صحیح البخاري ،فتح الباري ،البخاريأبو عبد االله محمد بن إسماعیل  -1
 .221، ص 4913 حدیث رقمأراد سفر، 

، تحقیق دكتور عبد سنن النسائي ،النسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر بن دینار  -2
 صالسادس،  الجزء ،3 مجلد ،القرعة في الولد إذا تنازعوا فیه باب كتاب الطلاق،الغفار البنداري وسید كسروي حسن، 

186. 
 .73-72ص  ص مرجع سابق، ،قروفةزبیدة إ -3
 .44سورة آل عمران، الآیة  -4
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) 140الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ() إِذْ أَبَقَ إِلَى 139وَإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ( :" قوله تعالى كذلك 

                                    .1" )141فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِین(

على من جل في قصة المقترعین  أصل القرعة في كتاب االله عز و فیقول الشافعي رحمه االله

تخاصم ففي قصة مریم علیها السلام  المقارعي یونس علیه السلام،یكفل مریم علیها السلام و 

یلبي ن الحل إلا القرعة لیتبین كافلها و تدافعوا على كفالتها فما كاالمخترعون على من یكفلها و 

 قترعوا علیه. المعنیین بها بتحمل مسؤولیة ما إ حاجاتها قال الشافعي أن القرعة تلزم

تقطع ذلك عن غیره هو في و  القرعة تلزم أحدهم ما یدفع عنه وتلخص له مارعي فیه لنفسهف

 . 2حاله

 بلحمد بن حنقول الإمام أ) 3

رى الإمام حمد بجواز القرعة أما فیما یخص النسب فقد كان یكباقي الأئمة أقر الإمام أ

بحسب المیل الذي یجده في  حمد أن یؤخر الصبي حتى یبلغ ثم یخیر ببن المتداعیین في نسبهأ

 .   3یبلغ حتى یختار واحد فقطنتساب حتى نفسه وقیل یحبس عن الإ

مصلحة الولد  قرعة ترجع عند فقدان مرجع لتحدید النسب دون سواها مع ضعفه لتحقیقفال 

یته فیرى بعض الحنابلة أنه لابد من الإقتراع بدلا من القول بإنتظار رعاوحفضه من الضیاع و 

 .4ختیار من شاءبلوغه لإ

 : شروط القرعة ثالثا

الذین یعتبرون القرعة و سیلة لإثبات النسب إن هناك مجموعة من یرى بعض الفقهاء 

 هي: وإلا لا یجوز إثبات النسب بها و  الشروط التي لابد من توافرها لإعمال القرعة

 .141-140-139سورة الصافات، الآیة 1-  
 .9 ص، 1903المطبعة الأمیریة، مصر،  الجزء الثامن،باب القرعة،  ،الأم كتاب الإمام الشافعي، -2
مكة  م القرى،أجامعة  ،ستعمالاتها في الحقوق المتساویة في الشریعةإالقرعة وبعض  حمد الصمي بابطین،أخالد بن  -3

 .307-306ص  صن،  س د المكرمة،
 .74-73ص  ص مرجع سابق، ،قروفةإزبیدة  -4
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 أن یكون نسب الولد مجهول لا معلوم.  .

 أن یكون هذا الولد محل القرعة نتیجة علاقة  شرعیة صحیحة.  .

متداعیین متخاصمین أو أكثر و ذلك على حد سواء لإثبات النسب أو إنكاره فالاقتراع  وجود .

 یكون لظفر بشيء أو دفعه نفسه. 

 إلى القرعة كحل أخیر لإثبات نسب الولد.  لقیافة على القرعة فإن إستحالت یلجأتقدیم ا .

 و الحمل في مدته.   لا یجوز الاستدلال بالقرعة أو أي وسیلة أخرى متى كان الفراش صحیحا .

على عدم استعمال القرعة  الحنابلة،یتفق الحنفیة والمالكیة وهو المذهب عند كل من الشافعیة و  .

 حد مدعي نسبه.   ات نسب اللقیط إلى أفي إثب

عارضتین بنسبه سقطتا في الأظهر، ویرجع إلى قول القائف، لو أقاما بینتین متة: و قال الشافعی

هما ، و ثنین واحدفمال الإ ،ما الموافق لها قول القائف بقولهحدهوترجع أ ،لا تسقطان الثاني:و 

من  لا یأتي هنا ما فرع على مقابله،التساقط في التعارض في الأموال، و وجهان مفرغان على قول 

إثنان فكان دعاه إذا إ بن قدامة:تأتي القرعة هنا، وقال إ قیل:قف والقسمة والقرعة ، و الو  أقوال:

، أما بقسمته بین ستعمالها في المال، ولا یمكن إستعمالها، لأن إبنهبینة فهو إ لأحدهما به

ن ثبوته فإن قیل أ القرعة لا یثبت بها النسب،، و راع بینهماتقوأما بالإ هنا،ه لالمتداعیین ولا سبیل 

وطء إمرأة لزم إنه إذا إشترك رجلان في ی قلنا:ل إنما القرعة مرجحة،هاهنا یكون بالبینة لا بالقرعة، و 

 .1تت بولد یقرع بینهما یكون لحقوه بالوطء لا بالقرعةفأ

 مدى حجیة القرعة كوسیلة لإثبات النسب  رابعا:

 یعمل به عند التنازع مع عدم وجود المرجع، القرعة طریق ضعیف من طرق إثبات النسب،

وذلك كل من سب نقطاع السبل في إثبات النقهاء فیه فهناك من رآه الحل عند إختلف الفوقد إ

، إلا أن الحنیفیة قالوا وأشاروا على عدم جواز العمل بها حتى الحنابلةالمذهب الشافعي، المالكیة و 

 . 213، ص ستعمال القرعة في إثبات النسب اللقیطإموسعة الفقھیة الكویتیة،  -1
 منشور على الموقع الالكتروني التالي :

http://www.alneam.com     
 12: 26 على الساعة 2021جوان  7تم الاطلاع علیه  
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إلا أن هذا الرأي لم  نه یثبت النسب لهما معا،فإ ینة،أقاما بّ وإذا إختلف إثنان على نسب ولد و 

من الناحیة الدینیة ولا لا یمكن إلى شخصین، وذلك لا یجوز و  هو عدم إمكانیة نسب الولدیصب و 

 . 1حتى العلمیة

ن یتحدث عن القرعة في النسب فقوله تعالى واضح في الآیة كذلك لا وجود لنص في القرآ

 .2" وَمَا كُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَمَا كُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ  "الكریمة :

ریم علیها السلام معروفة النسب نه وردت في النص القرعة إلا أنها عن كفالة مصحیح أ 

ومن جهة  ،لا على من تنسب إلیه هذا من جهة كانت القرعة بین المتخاصمین على من یكفلهاو 

ر أبیه الحقیقي فتختلط نسب إلى غیبالقرعة في إثبات النسب فلربما أ عتداءأخرى فلا یجوز الإ

فقهاء هو خوفهم من ضیاع  لربما كان السبب و راء الاعتداء بها من بعضو  قع الخطأ،یالأنساب و 

 حرمانه من نسب بشرفه إلا أن ذلك خطا محظ. الولد و 

عن القرعة  ن الأحادیث الواردةلأ عتداء بالقرعة،وقد رجع مذهب الجمهور في عدم الإ 

ب القرعة، ر لا یتناسب مع أسلو من جهة أخرى إن إثبات النسب أمر خطیمتكلم  فیها من جهة و 

إنما تكون القرعة فیما یستسهل من الأمور كسفر إحدى الزوجات مع لعدم حجیتها القاطعة و ذلك و 

ذي بخلاف النسب ال نحو ذلك مما الخطب فیه،مع النبي صلى االله علیه و سلم و  حدث زوجها كما

 . 3ذلك مما تقدم غیریتعلق به أمور في العلاقات الإجتماعیة والحقوق المالیة و 

كوسیلة لإثبات النسب لهما أثر  جتهادات الفقهیة للعلماء في القرعة،فبتالي إن هذه الإ  

عن هذه الوسیلة  ولم یكن للناس آنذاك بدیل یغنیهم تلك الظروفعملي لكن هذا في ذلك الزمان و 

كس قد بل بالععلیه فالقرعة لیس لها حجیة قاطعة في إثبات النسب و  ،4حین إقطاع السبل بهم

 نتساب الولد لغیر أبیه.  تؤدي إلى خطأ جسیم وخطیر وهو إ

 دار الكتب العلمیة، ،2 طبعة ،8مجلد  ،حمد عبد الموجودأتحقیق علي محمود معوض وعادل  ،الكساني علا الدین -1
 .488 ص ،2003

 .44الآیة  عمران، آلسورة  -2
اللاهوت، جامعة ط، كلیة  .دراسة فقهیة مقارنة، دنفیه بالبصمة الوراثیة، إثبات النسب و أحمد محمد سعید السعدي،  -3

 .61، ص 2014 ،الفتح، تركیا
 .75بیدة إقروفة، مرجع سابق، ص ز  -4
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وَمَا جَعَلَ  "نه الكریم:فقد قال االله تعالى في قرآ ن،الدیّ لشرّع و وهذا مخالفة واضحة ل  

لِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْ  دِي السَّبِیلَ، ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰ

  .1"أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ 

 الفرع الثالث
 قیاس القرعة على القیافة في إثبات النسب

 
ذلك في إستعملت فیما مضى و لطرق التي قد كذا القیافة من الاشك من كون القرعة و 

الصحابة الكرام رضي االله عنهم لتحدید النسب والحاقة إلا أن عصر الرسول صلى االله علیه وسلم و 

 لا حتى في المد لولیة . مرتبة ولا الحجیة ولا الأسبقیة و هاتین الوسیلتین لیستا في نفس ال

 أولا: من حیث الحجیة 

القیافة عند الفقهاء وله لوجود الشبهة بینه وبینهم و بأصالقیافة عند الفقهاء هي إلحاق الولد 

فیها ن القرعة طریقة یحدد والقیافة أساسها الشبه في حیث أ مخصوصة بمعرفة النسب عند الاشتباه

صاحب الولد على أساس الحظ وذلك متى خرج سهمه من القرعة وعلیه فإن القرعة أقل حجیة 

عن  ساس الحظ والسهم دون إحتمالیة واضحة أو تأسیسفة فالقرعة تقوم على أمرتبة من القیاو 

عدد المقترعین والمختصمین كان إحتمال  القرعة كلما زادالولد والمتقارعین ككل و وجود علاقة بین 

ن القیافة تقوم على أساس الشبه والعلاقة الواضحة كبر في حین أإنتساب الولد لغیر أبیه أ

 المكشوفة للعیان بین الولد وأبیه. و 

 س القرعة هو الشبه بعكلوجود تأسیس لإلحاق النسب إلا و  ن القیافة أقوى حجیةعلیه فإو 

 .2الحظالتي تعتمد على السهم و 

 .5-4یة لآسورة الأحزاب، ا -1
  .2012ماي  13، بطرق إثبات النسمحمد أحمد عقلة بني مصطفى،  -2

sharia>//www.alukah.net:http 
                                                                             

   :تم الاطلاع علیهمقال 
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 من حیث الأسبقیة  ثانیا:

التي یلجا إلیها في حالة التنازع على النسب  قیافة والقرعة تعدان من الوسائلإن كلا من ال

لتنازع على هو في حالة الكن هناك سؤال یطرح نفسه و نفیه إثباته أو في حالة ي محاولة سواء ف

ومن البدیهي أن تكون الوسیلة الأكثر حجیة و قطعیة أو  النسب أي الوسیلتین أسبق في تطبیقها؟ 

سبق إلى تطبیق لكونها ق وفي هذه الحالة تكون القیافة أعلى الأقل الأقرب إلى الصواب هي الأسب

ذلك في التشابه في بعض أعضائه  یظهرن الولد وأبیه و شبه الذي یجسد الصلة بیتعتمد على 

عتماد هذه الأخیرة على عامل الحظ في إلا أنها تبقى أفضل من القرعة لإ رغم ضعف القیافةو 

 هو والد الطفل ینسب إلیه . س من المعقول بقرعة فیخرج سهم و النسب فلی

دعاهم في لجاهلیة بمن إاب كان یلیط أولاد اعمر بن الخطم مالك أن ففي روایة عن الإما

:" فقال عمر بن الخطاب قائفا فنظر إلیهما لام فأتى رجلان كلاهما یدعي ولد إمرأة فدعاالإس

طاب بالذرة، ثم دعا المرأة فقال أخبریني خبرك، فیه، فضربه عمر بن الخ اشتركالقائف قد إ

یظّن وتظّنّ أنه قد  لأهلها فلا یفارقها حتىبل رجلین یأتیني وهي في إحد فقالت: كان هذا لأ

فلا أدري  ردماء ثم خلف علیها هذا تعني الأخهریقت علیه إستمر به حبل ثم إنصرف عنها فأ

 ".                                                             1أیهما شئت فكبر القائف فقال عمر للغلام: والقال: من أیهما هو 

زع  بمحضر عند التنا عمر بن الخطاب كان یدعو القافةن یتضح من مفهوم هذه الواقعة إو 

القیافة كوسیلة وولى عند تنازع خصمین أو متداعیین أو أكثر  الصحابة من غیر نكیر ویجعل على

  حول نسب طفل واحد.

 
 
 
 

 13:14          2021جوان  6یوم                                        
 .421 ص مرجع سابق، ،أنس بن مالك -1

33 
 

                                                                                                                                                                                     



 الفصل الأول                                                                         عوائق إثبات النسب
 

 المبحث الثاني
 الجزائري عوائق إثبات النسب في قانون الأسرة

نظرا لخصوصیته وأثاره اللامتناهیة في العلاقات لنسب هتم المشرع الجزائري بموضوع القد إ

عتبارات أخرى لا حصر لها، حیث عمد المشرع الجزائري إلى الإجتماعیة وكذا الحقوق المالیة وإ 

ذلك في الفصل الخامس تحت ل موضوع النسب في قانون الأسرة و تخصیص حیز خاص یتناو 

 له .  نحلاون بالزواج وإ في الكتاب الأول المعن ،عنوان النسب

خص إثبات النسب  ذلك في ما یالمواد یتحدد بها بعض الثغرات و  إلا أن هذا القانون أو هذه

 ثبات النسب وذلك في مطلبین، الأولننا سنتطرق في هذا المبحث إلى عوائق إوكذا نفیه، إلا أ

ول أما في المطلب الثاني سنتنا النسب في الزواج الصحیح والإقرار،سندرس فیه عوائق إثبات 

 موضوع عوائق إثبات النسب بالبینة وكذا بالوسائل العلمیة.

 المطلب الأول

 الإقرارإثبات النسب في الزواج الصحیح و  عوائق

والوسیلة عتباره السبب شرعیة والقانونیة لثبوت النسب بإیعتبر الزواج الصحیح أقوى الأدلة ال

خص المشرع الجزائري مدلولیة، وقد أ وسیلة كاشفة للنسب وأقلهاة له، في حین أن الإقرار المنشأ

زا خص لهما حیبارهما وسیلتین لإثبات النسب وقد أعتكل من الزواج الصحیح والإقرار بإبالذكر 

 . تناول فیه هاتین الوسیلتین وشروط إلحاق النسب به

، من الجانب الفقهي ذلكطرق إلى دراسة هاتین الوسیلتین و في هذا المطلب سنتو 

، حیث تناولنا عوائق إثبات النسب في الزواج الصحیح(فرع أول) والمقصود ونيالقانو  الإصطلاحي

 . بالإقرار(فرع ثاني)
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 الفرع الأول
 عوائق إثبات النسب في الزواج الصحیح

الشرعیة والقانونیة لإحلال والرابطة بین الرجل والمرأة  یعتبر الزواج الطریقة الوحیدة
وذلك عند توافر مجموعة من الشروط تختلف من تشریع إلى آخر وهذه الأخیرة تترتب عنها 
مجموعة من النتائج منها إثبات النسب لكن علینا أولا التطرق إلى تعریف الزواج 

یح(ثانیا)، وكذا إثبات نسب الولد الصحیح(أولا)، وكذلك شروط إثبات النسب بالزواج الصح
 بعد إنحلال الرابطة الزوجیة(ثالثا). 

 أولا: تعریف الزواج الصحیح  

 ) لغة1

 أ) تعریف الزواج لغة 

نقول زوجت فلانا بمعنى  قتران الرجل بالمرأة،تح من التزویج یعني النكاح وهو إالزواج بالف 

، والرجل الزوج الفرد الذي له قرینوالأزواج القرناء، و الشيء بالشيء وزوجه إلیه قرنه زوج أنكحته و 

 .2"وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ :"ن وبها جاء القرآ 1هي زوجه أیضازوج المرأة أي بعلها و 

 ب) تعریف الصحیح لغة

والصحیح أیضا البراءة من كل عیب وریب، هو الصّحة الصّح، الصحاح خلاف السقم و  

 . 3الصحیح من الشعر ما سلم من النقصالحق و هو خلاف الباطل و 

 صطلاحاإ) 2

 صطلاحاتعریف الزواج إ 

ي یجتمع فیها رجلا یدعى الزوج و إمرأة تدعى الزوجة لبناء عائلة، والزواج هي العلاقة الت 

 . 1قانونیة تحدد كیفیة قیامهاو مجتمعیة  ،لها أسس دینیةعلاقة متعارف علیها، 

 .1886-1885 ص ، مرجع سابق، صبن منصور الأنصاريمحمد  -1
 .35یة الآ سورة البقرة، -2
 .507 ص سابق، مرجع إبراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، حامد عبد القادر، -3
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 ) شرعا3

الشروط المطلوبة شرعا لإحلال العشرة بین الرجل و المرأة، و هو عقد المستجمع للأركان و 

 .2یعبر عنه أیضا بفراش الزوجیة و معنى الفراش" تعین المرأة للولادة لشخص واحد"

 ) قانونا 4

التي تنص على  من قانون الأسرة لقد عرف المشرع الجزائري الزواج في المادة الرابعة

تكوین أسرة  أهدافه، من مرأة على الوجه الشرعي،ین رجل و إ"الزواج عقد رضائي یتم ب:أنه

 .3"المحافظة على الأنسابو إحصان الزوجین سها المودة والرحمة والتعاون و أسا

 ثانیا: شروط إثبات النسب بالزواج الصحیح 

  إمكانیة إتصال الزوجینقیام العلاقة الزوجیة و  )1

یظهر ذلك في نص الجزائري الرضا ركنا أساسیا لإنعقاد عقد الزواج و عتبر المشرع لقد إ 

فتبادل  ،4""ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین:على أنه من قانون الأسرة حیث تنص 09المادة 

توافق الإرادة من ف على أساسه تبنى العلاقة الزوجیة،الزوجین ركن حقیقي للزواج و  الرضا بین

 10 ، حیث تنص المادة5لابد من تعبیر یدل علیه یة التي یصعب الإطلاع علیها، لذاالنفس الأمور

بكل  قبول من الطرف الأخر"یكون الرضا بإیجاب من أحد الطرفین و نه:من نفس القانون على أ

 یفید معنى النكاح شرعا.  لفظ

ا كالكتابة عرفالنكاح لغة أو  القبول من العاجز بكل ما یفید معنىویصح الإیجاب و 

 المنطق على وجوب إمكانیةا من جهة أخرى فقد إشترط العقل و هذا من جهة، أم 6"الإشارةو 

 . 35 ص قروفة، مرجع سابق،زبیدة إ  -1
 .36، ص نفسهقروفة، مرجع إزبیدة  -2
 سابق.مرجع  تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84رقم  قانون -3
 .نفسهتضمن قانون الأسرة، مرجع ی ،11-84رقم  قانون -4
 بینة، ،إقرار( ،العلمیة في دعاوي النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائريالطرق الشرعیة و  حجیة ،بادیس ذیابي -5

 .15 ص ،2010 دار الهدى، الجزائر، ،)نظام تحلیل الدم الوراثیة، البصمة صطناعي،إ تلقیح
 مرجع سابق. تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84رقم  قانون -6

36 
 

                                                                                                                                                                                     



 الفصل الأول                                                                         عوائق إثبات النسب
 

 تصال ووجود علاقة بین الزوجین،الإتصال بین الزوجین لحدوث حمل، فلا یتصور حدوثه دون إ

لأبیه لد "ینسب الو :أنه على من قانون الأسرة الجزائري التي تنص 41 حكام نص المادةووفقا لأ

فالنص كان واضحا  ،"1تصال ولم ینفه بالطرق المشروعةمتى كان الزواج شرعیا وأمكن الإ 

یثبت بالعقد مع إمكانیة الدخول  ن النسببنى ما جاء به جمهور الفقهاء من أصریحا حیث تو 

ل كان عدم الدخو م إذا وقع الفراق قبل الدخول و نهالمالكیة القول أكما یضیف  المعاشرة الحقیقیة،و 

 ثابتا بطرق شرعیة فلا یثبت النسب. 

، كأن یكون الرجل في عن بعضهما ینجوعدم إمكانیة الإتصال قد یكون بحكم بعد الزو 

 المغرب. المشرق والمرأة في

، فیرى أنصار هذا 2المالكیة دون الأحنافء بینهما، وهذا یوافقه كل من الشافعیة و فلا لقا

الصحیح لتمام ستة  نه متى جيء بالولد بعد العقدفیقولون أاء بعقد الزواج الصحیح، كتفالمذهب الإ

 . 3ذلك حفاظا على الولد من الضیاعسواء ثبت التلاقي بینهما أم لا، و النسب  أشهر فأكثر یثبت

فإننا قد وقعنا في المحضور  ،ما یراه في هذا الخصوصلكن إذا تم تطبیق مذهب الحنفیة و 

تصال بین والإنساب الولد الذي جيء به دون إمكانیة التلاقي إأن بمجرد  شرنا إلى ذلك سابقا،وقد أ

وَما جَعَلَ  :"...قمنا كذلك بتحریف النسب، قال االله تعالىقد قمنا بمخالفة أحكام الشریعة و الزوجین ف

 ) ادْعُوهُمْ لآِبائِهِمْ 4السَّبِیلَ ( أَدْعِیاءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِي

وعلیه لا یجوز ، 4")5(...هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوالِیكُمْ 

 نساب الولد لغیر أبیه. لم توجد قرینة تأكد على ذلك أو إ ب مجهول النسب ماالإدعاء بنس

 .نفسهتضمن قانون الأسرة، مرجع ی، 11-84 رقم قانون -1
 الجزائر، مؤسسة الوطنیة للكتاب، الأول، جزءال ،الطلاقنون الأسرة الجزائري في الزواج و شرح قا سعید فضیل، -94

 .213 ص ،1986
 .16ص  مرجع سابق، ،انيیطفمخطاریة -3
 .5-4 الآیة الأحزاب، سورة -4
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ة طفل معلوم دعاء بنو أكثر وضوحا یمكن أن نقول بأن ظاهر الآیتین ینهي عن إوبعبارة 

ضفاء نسب الغیر علیه دون أي الأنساب بتجرید الطفل من نسبه وإ غتصاب الأب لما في ذلك من إ

 .1مبرر شرعي 

ة الإتصال، فالقصد من في إمكانیة إلى نقطة هامة في نفس السیاق و جدر بنا الإشار وت

 نبب منها المالكیة والشافعیة أو إصال لیس فقط بعد المسافة حسب بعض المذاهتإمكانیة الإ

واحد إلا إن الإتصال  سریر، وإنما قد یكون الزوج والزوجة تحت سقف واحد وغرفة واحدة و تیمیة

 العلاقة الجنسیة غیر قائمة. غیر موجود و 

بالمسافة والبعد بین  لإتصال الجنسي مقرونن افان حسب المذاهب السالفة الذكر فإعلیه و 

 جسیم.  الزوجین وهذا خطأ

علیه یتم ، و 2تصال هو العلاقة الواقعة على الفراش الزوجیة أي الجماعوإنما المقصود بالإ

 لیس من تاریخ الفراق بینهم.و  حساب مدة الحمل ووقوعه من أخر مرة تم فیه الجماع 

 أقصى مدة الحمل قل و ) أ2

القانون فقد وفق قاعدة الولد للفراش إلا كما إقتضاه الشرع و ه لا یجوز إلحاق نسب الولد لأبی

لإعمال القاعدة السالفة الذكر  ذلكضع فقهاء الشریعة الإسلامیة حدا أدني وأقصى للحمل و و 

 نسب الولد لأبیه.وإلحاق 

فكانت أقل مدة للحمل هي ستة أشهر قمریة وذلك بإجماع فقهاء الدین وذلك على أساس ما 

نسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ  ":تعالى جاء في قوله یْنَا الإِْ وَوَصَّ

، ص 2014، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزیز سعد،  -1
217. 

 ،الأولجزء ال ،الوصیة) المیراث، الطلاق، الخطبة، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري( مقدمة، العربي بلحاج، -2
 .192ص  ،1999 الجزائر، المطبوعات الجامعیة،دیوان 
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یْنَا":لك قوله تعالىكذ و ،1"وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا الإْنْسانَ بوالدَیْه حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلى وَهْنٍ  وَوَصَّ

                         .3"كَامِلَیْن حَوْلَیْنِ  دَهُنَّ أَوْلاَ  یُرْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ  ":وقال تعالى، 2"عامَیْن وَفصالُهُ في

من سورة لقمان  14دلت الآیة ، و فصاله بثلاثین شهرالت الآیة الأولى على مدة الفصل و فد

من الثلاثون شهرا یتضح أن ن ، وبالتالي أن بإسقاط عامیهي عامین كاملینعلى مدة الرضاعة و 

نصوص خاصة بوجود علیه لاخلاف على أقل مدة للحمل و و  ،4قل مدة للحمل هي ستة أشهرأ

لا السنة ما جعل الفقهاء مدة للحمل لم یرد نص لا من القرآن و  ن بخصوص أقصىقرآنیة إلا أ

 علیها فتواهم. الأسس كذلك الوقائع التي أسسوا أقصى مدة للحمل لاختلاف الحجج و  یختلفون حول

كان سنده في فة رحمه االله أن أكثر مدة الحمل وأقصاها هي سنتین و فكان قول أبي حنی

تین قدر ما "ما تزید المرأة في الحمل على سنهو قولها:ث روي عن عائشة رضي االله عنها، و حدی

  .5"یتحول ظل عمود المغزل

و أن أكثر مدة للحمل أربع ه وأحمد شافعيالأما قول الأئمة الثلاثة رحمهم االله الإمام مالك و 

"هذه  جارتنا إمرأة نه كان یقول:ما رواه الدار قطني عن مالك بن أنس أ سندهم كان فيسنین و 

سنة كل بطن في   12 زوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن فيمحمد بن عجلان إمرأة صدق و 

 .6"أربع سنین

 .15سورة الأحقاف، الآیة  -1
 .14سورة لقمان، الآیة  -2
 .233الآیة سورة البقرة،  -3
، مذكرة لنیل شهادة الماستر الطرق الحدیثة في التشریع الجزائريبات النسب بین الطرق التقلیدیة و إثأمباركة ولعالج،  -4

 .9، ص 2013الخاص، تخصص قانون خاص شامل، جامعة عبد الرحمان میرة ، الجزائر، في الحقوق، شعبة قانون 
، تحقیق شعبان أیمن صالح، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب، كتاب البنایة شرح الهدایة، الحنفيّ  الدین العیني بدر -5

 .641، ص 2000الجزء الخامس، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
، تحقیق عبد االله عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، المغنياالله بن أحمد بن محمد قدامى المقدسي،  عبد -6

، 6337، حدیث 2010كتاب العدد، باب مسألة أقصى مدة للحمل أربع سنین، الجزء الثامن، دار عالم الكتب، الریاض، 
 .98ص 
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زمانهم وهذا ما یثبت إختلاف شهدوه في ختلاف الفقهاء مرجعه كان ما لعل سبب إ

تحدیدها و عتبار أقصى مدة للحمل تقدم الطب والعلوم كان لابد من إأن مع  ، إلاّ إجتهاداتهم وفتواهم

 . 1یرجع إلى أهل الخبرة

"أقل مدة الحمل نه:من قانون الأسرة على أ 42المادة  بینما المشرع الجزائري نص في

الحمل بستة أشهر كأقل مدة قد حدد مدة  وبذلك ،2"أشهر )10(عشرةوأقصاها  ) أشهر6ستة(

ن الجنین لا یمكث في بطن أمه أكثر بعشرة أشهر رغم أن الطب الحدیث أقر بأ قصاهاللحمل وأ

نادرا ولربما حدد المشرع المدة القصوى للحمل بعشرة أشهر لیشمل بعض هذه  من تسعة أشهر إلاّ 

 .الحالات النادرة

 ذلك حسب العدید منكثر من عشرة أشهر في بطن أمه و أ لكن یحدث و أن یبقى الجنین

 294أي نحو ربعینساء یلدن في الأسبوع الثاني والأمن الن %25الإحصائیات والتي تبین أن نحو 

 أي 44 % فقط یلدن في الأسبوع 3یوم و  301أي بعد  43% یلدن في الأسبوع 12یوم و نحو 

 .3یوم 308

 إجحاف كبیر بحقها، وبالتالي فإن هذا عتبار لاالإوعلیه فإن عدم أخذ هذه الفئة بعین 

عتبار أقصى مدة الحمل في التشریع الجزائري هي والولد بإ قبة لإثبات نسب الطفل عیكون بمثابة 

قد منح مدة سنة كاملة أشهر، بعكس المشرع التونسي الذي أخذ هذه الفئة بعین الإعتبار و  عشرة

"لا یثبت النسب من مجلة الأحوال الشخصیة: 69 یتضح ذلك من الفصل، و لأقصى مدة للحمل

 .11مباركة والعالج، مرجع سابق، ص أ -1
 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84رقم  قانون -2
  أقصى موعد لتأخر الولادة ماعبد االله سعد،  هبة -3

 2020أكتوبر  4نشر المقال في 
posts>//www.supermama.me:http    

                                                                     
 12:10على الساعة       2021جوان  04تم الاطلاع علیه في 
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لا ولد زوجة أتت  به بعد سنة من عدم التلاقي  بینها وبین زوجها و عن إنكار لولد زوجة ثبت 

 .1"ة الزوج عنها أو من تاریخ الطلاقغیب

"ینسب الولد لأبیه إذا نه:من قانون الأسرة على أ 43أما المشرع الجزائري نص في المادة 

 . 2"ل خلال عشرة أشهر من تاریخ الإنفصال أو الوفاةلحموضع ا

ذلك أن الأب یكون قد إتصل بزوجته یوما واحدا أو في آخر یوم قبل الإنفصال أو الوفاة 

إمكان ولذلك ینسب الولد إلیه إذا وضعت حملها خلال عشرة أشهر التالیة قبل تاریخ الإنفصال، و 

نزاع في ذلك وما یترتب علیه من آثار كالنسب  ثالقاضي اللجوء إلى الخبرة العلمیة إذا حد

 . 3كذا موانع الزواجوالمیراث و 

من قانون الأسرة المذكور أعلاه على أن المشرع  434المادة وعلیه یتضح من خلال نص 

إثبات نسب الولد من أبیه بعد انحلال الرابطة الزوجیة عن طریق الطلاق أو الوفاة ،  قد حرص

قصد لكن لم یفصل في هذه المادة كثیرا فماذا كان یقصد المشرع من كلمة الانفصال هل 

 الجسماني أو عدم إمكانیة التلاقي؟نفصال الإ

تصال في نص ول الإلب الظن على قصده لمعنى الطلاق بإعتبار أن المشرع قد تنایغو 

ترد علیه ع تغلب علیه العدید من العوائق والعقبات و ن هذا الوض، إلا أ5من قانون الأسرة 41المادة 

 نسب بعد إنحلال الرابطة الزوجیة.تحت عنوان إثبات ال اعدة تساؤلات، سنتطرق إلیه لاحق

 

 من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة، مرجع سابق. ،1956أوت  13أمر مؤرخ في  -1
 مرجع سابق. تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84رقم  قانون -2
 صد.س.ن،     الجزائر، دار الهدى، ط،.د العربیة، النسخة شرحا،ص و ن الأسرة، قانونلحسین بن شیخ أیث ملویا،  -3

51. 
"، قانون رقم ) أشهر من تاریخ الإنفصال أو الوفاة10"ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال عشرة(:43المادة  -4

 ، یتضمن قانون الأسرة ، مرجع سابق.84-11
-84"، قانون رقم ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الإتصال، ولم ینفه بالطرق المشروعة،"41المادة  - 5

 .نفسهالأسرة، مرجع ، یتضمن قانون 11
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 ) عدم نفي نسب الولد بالطرق المشروعة 3

و ذلك بالطرق المشروعة  منه عدم تقدم الأب لنفي نسب الولدشترط المشرع الجزائري لقد إ

نه تنص على أالتي  41المتاحة قانونا لثبوت نسب الولد منه و یتضح ذلك من نص المادة 

 . 1"تصال، ولم ینفه بالطرق المشروعةالا  مكنواج شرعیا وأینسب الولد لأبیه متى كان الز :"

لم یحدد هذه الطرق  نه، إلا أ"ق المشروعة"لم ینفه بالطررغم أن المشرع ذكر عبارة:

الوحیدة و حد هذه الطرق المشروعة المشروعة بل إكتفى بهذه العبارة إلا أنه یمكن إستنباط وفهم أن أ

اللعان، حیث تنص  :ثنه من موانع الإر أ 138صوص قانون الأسرة في المادة المذكورة في ن

 . 2""یمنع من الإرث اللعان و الردةنه:المادة على أ

الطریقة الوحیدة لنفي النسب حسب التشریع  وعلیه یفهم من هذا النص بأن اللعان هو

سنتطرق إلى دراسة اللعان بالتفصیل في الفصل الثاني المعنون بعوائق نفي النسب و الجزائري 

 تحدیدا في المبحث الأول الذي خصص للعان كوسیلة لنفي النسب.

 ) التأكد من عدم عقم الزوج 4

ذلك صات طبیة قبل إبرام عقد الزواج و المشرع الجزائري على إلزامیة إجراء فحو لقد نص 

-06 تنفیذي رقمالمرسوم البموجب ذلك للتأكد من سلامة الأزواج والكشف عن بعض الأمراض و 

، یحدد 2006مایو سنة  11، الموافق ل 1427ربیع الأول عام  13في  مؤرخ ،154

لقانون ، المعدل والمتمم، ل02-05ج ر، الأمر رقم  مكرر، 7كیفیات تطبیق أحكام المادة و  شروط

المتضمن و  ،1984یونیو سنة  9الموافق ل  ،1404رمضان عام  9مؤرخ في  ،11-84رقم 

 . 2006مایو  14مؤرخ في  ،24جریدة الرسمیة، عدد  قانون الأسرة،

 سابق.مرجع  تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84رقم  قانون -1
 .نفسه مرجع تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84م رققانون  -114
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الزواج یجب على كل طلب من طالبي "نه:من هذا المرسوم تنص على أ 2لمادة حسب ا 

لا یزید تاریخها على ثلاثة أشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبیة  ن یقدم شهادة طبیة،أ

 . 1"المنصوص علیها في هذا المرسوم

ذلك حسب نص المادة لزواج المذكورة في هذا المرسوم و لعل أهم التحالیل المطلوبة قبل او 

شامل إلا  أنه على كما نص على فحص عیادي ،  rhesus+abo(2، تحلیل فصائل الدم (3

 تحدید نوع التحالیل. المشرع التفصیل و 

لابد من إدراج تحالیل  عیادي شامل وتحالیل الدم، في حین كان بعبارة فحصإلا أنه إكتفى 

خاصة الزوج ذلك لمعرفة إذا كان الزوجین غیر قادر على الإنجاب و  اختبار الخصوبةأخرى منها 

من شخص أخر وهذا حملها في حالة خیانة الزوجة و  لتفادي مشاكل إثبات ونفي النسب وذلك

، و من هذه التحالیل أیضا التحالیل الفیروسیة 3ختلاط الأنساب و ضیاعهاالشخص سیقي من إ

بد الوبائي و غیرها من لتهاب الكحالات مرض نقص المناعة "ایدز"، إ المتنقلة جنسیا للكشف عن

 ة.الأمراض و الأوبئ

 عد إنحلال الرابطة الزوجیة نسب الولد بإثبات ثالثا: 

ذلك بالطلاق أو الرابطة الزوجیة تنحل بطریقتین و ن بالعودة إلى أحكام قانون الأسرة فإ

"تنحل الرابطة الزوجیة بالطلاق أو :التي تنص على أنه 47الوفاة حسب ما ورد في المادة 

یحدد شروط   ،2006مایو  11الموافق ل  ،1427ربیع الثاني عام 13مؤرخ في  ،154-06رقم  المرسوم التنفیذي -1
یونیو  9موافق ل  ،1404رمضان عام  9مؤرخ في  ،11-84القانون رقم من  ،رمكر 7كیفیات تطبیق أحكام المادة و 

 .2006مایو  14مؤرخة في  ،31 ، العددج ر تضمن قانون الأسرة،ی ،1984
 مرجع نفسه. ،7دة ایحدد شروط و كیفیات تطبیق الم ،154-06مرسوم تنفیذي رقم  -2
 ب إجرائها قبل الزواجأهم الفحوصات الواج -3

 25/06/2019تاریخ نشر المقال 
//arabicpast..net:http  

                                                                                           
 00:10جوان على الساعة  6تم الاطلاع علیه 
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نتظار ظهور حمل أو إ أن تعتد، وذلك إما لإستبراء الرحمالمرأة كلاهما یستوجب على ، 1"الوفاة

 أحكامها. ن الزوج أو إلحاق نسب الولد به وذلك بتطبیق العدة و م

 ) تعریف العدة 1

 أ) لغة

 .2منها عدة المرأة، وهو إحصاء شيء، و بكسر العین من الفعل عدّ 

 ب) إصطلاحا: 

عرفها أصحاب المذاهب الأربعة بتعاریف مختلفة، فقد عرفها الأحناف بأنها: "تربص یلزم 
المرأة زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما یقوم مقامه من الخلوة"، و عند المالكیة:"مدة یمتنع فیها 
الزواج بسبب طلاق أو موت أو فساد نكاح"، أما الشافعیة فقد عرفها بأنها :"إسم لمدة تتربص فیها 

قال و ، 3المحدود شرعا" المرأة لمعرفة براءة رحمها أوللتعبد"، و جاء عند الحنابلة على أنه:"التربص
  .4"تَعزمُِواْ عُقدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يبَلُغَ ٱلكِتَٰبُ أَجَلَهُ  وَلاَ "تعالى:

 ) قانونا: ت

أجالها  كتفى بتحدیدا للعدة وإنما ترك ذلك للفقه وإ أما قانونا فلم یضع المشرع الجزائري تعریف

ل الثاني الذي سماه بآثار الطلاق ج ، في الكتاب الأول في الفصو ذلك حسب ما جاء في ق أ 

نحلال الفرقة الزوجیة أو على حسب نوع إ فتختلف عدة المرأة حسب نوع تناول العدة وأجالها، حیث

 الرابطة الزوجیة. 

 مرجع سابق. تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84رقم قانون -1
 .2833-2832، مرجع سابق، ص ص محمد بن منصور الأنصاري -2
كلة الحیاة، جامعة بینقول، تركیا،  عدّة  الوفاة مفهومها وأحكامها في الشریعة الإسلامیة،محمد عقلة  الحسن العلي،  -3

 .75، ص 2015
 :مقال منشور على الموقع التالي

http://www.derpersiparr.org.tr 
                                                                                 

 14:13على الساعة  2021جوان  13تم الإطلاع علیه یوم 
 .235سورة البقرة، الآیة  -4
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 أحكام العدة ) 2

نحلاله و ذلك في الكتاب الأول الزواج و إ لقد وضع المشرع الجزائري فصلا خاص بالعدة

 حكام من الشریعة الإسلامیة. قانون الأسرة و كان مرجع هذه الأ من

"تعتد المطلقة المد خول بها غیر الحامل بثلاثة قروء ، ج: ق أ 58ورد في نص المادة 

نه عدة المطلقة التي فیتضح أ ،1"أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق ةالیائس من المحیض بثلاثو 

والْمُطَلَّقَاتُ  "ن الكریم في قوله تعالى:جاء في القرآ اتحیض هي ثلاثة قروء كما هو الحال م

ثم طهرت ثم  ،فإذا طلقت المرأة في طهر ثم حاضتعلیه ، و2" یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ 

 .3نقضت عدتهاثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت إ حاضت،

الشرع بعدة مدتها أربعة أشهر و ر القانون خص عدة المتوفى عنها زوجها فقد أقأما فیما ی

الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  وَ " عشرة أیام في قوله تعالى:و 

 .4" وَعَشْرًا

فى المتو "تعتد :من قانون الأسرة على أنه 59مادة أكدت الت نفس المدة المقررة قانونا و فكان

كذا زوجة المفقود من تاریخ صدور الحكم عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أیام و 

 .5"بفقده

من نفس  60هذا ما أشارت إلیه المادة ا یخص عدة الحامل هي وضع حملها و أما م

أشهر من تاریخ الطلاق أو  )10(حمل عشرةالوأقصى مدة  ،"عدة الحامل وضع حملهاالقانون:

 .6"الوفاة

 

 مرجع سابق. تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84رقم  قانون -1
 .228 الآیة ة،بقر سورة ال -2
 .34 ، صالحكمة الإلهیة والمعجزة العلمیة، مؤسسة العالمیة للثقافة والعلوم، الجزائر، لمطلقةعدة اان، فوزي رمض -3
 .234سورة البقرة، الآیة  -4
 تضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.ی، 11-84رقم  قانون -5
 .سابقمرجع  تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84رقم  قانون -6
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 ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحیح  -

) 10لحمل خلال عشرة("ینسب الولد لأبیه إذا وضع امن قانون الأسرة: 43نصت المادة 

ل في تحدید غف، إلا أنه لو لاحظنا أن المشرع الجزائري قد أ1"نفصال أو الوفاةأشهر من تاریخ الإ 

 وهي:ذلك في العدید من المواقف الأساسیة العدید من التفاصیل و 

نفصال الحقیقي بین الزوجین من " فهل قصد المشرع الإ"الإنفصالمة المقصود من كلبین 

الطلاق الصادر بحكم قضائي، غیر أنه  هو حكمالانفصال"لطلاق أم المراد بعبارة"یوم تلفظ الزوج با

یخ أشهر من تار  )10(لحمل عشرةاأن أقصى مدة  حیثة جاءت صریح 602في نص المادة 

نفصال هو الطلاق الذي یقع بصدور حكم قضائي  وفقا لنص المادة الوفاة ، فالقول الإالطلاق أو 

 .4یطرح إشكالیة بدء حساب العدةمن قانون الأسرة الجزائري  493

فهل تبدأ العدة من تاریخ تلفظ الزوج بالطلاق أو من تاریخ صدور الحكم بالطلاق، فشرعا 

القانون هو بمثابة عائق في إثبات فهذا بین الشرع و  الزوج بالطلاق،العدة تبدأ من تاریخ تلفظ 

ذلك عرفیا ا من تاریخ تلفظ الزوج بالطلاق و عتدادهأمام إحتمالیة زواج المرأة بعد إ یضعناو 5النسب 

أن تلد الطفل ینسب إلى طلیقها  ، إلا أنها بمجردمن شخص أخر بزواج صحیح فتحمل منهعرفیا 

من قانون الأسرة التي تنص على  60ا في المادة المنصوص علیهوذلك بسبب المدة القانونیة 

ولا  6) من تاریخ الطلاق أو الوفاة"10الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة( عدة":أنه

 .نفسهتضمن قانون الأسرة، مرجع ی، 11-84رقم  قانون -1
-84"، قانون رقم )من تاریخ الطلاق أو الوفاة10"عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة(:60المادة  -2

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع نفسه.11
 )أشهر3الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة(لا یثبت ":49المادة  -3

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع نفسه.11-84قانون رقم  إبتداءا من تاریخ رفع الدعوى"،
، 02-05معدل ومتمم، بالأمر رقم  ،قانون الأسرة الجزائريكام الزواج في الاجتهاد الفقهي و أح حفوظ بن صغیر،م -4

 .412 ص ،2013، الجزائر التوزیع،دار الوعي للنشر و 
مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون  ،قانون الأسرة الجزائريحتساب العدة في الفقه الإسلامي و إ ،جسیدة لونیسي -5

 .21ص  ،2016 الجزائر، ولحاج البویرة،أجامعة أكلي محند  تخصص قانون الأسرة، الخاص،
 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84قانون رقم  -6
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تأخذ وقتا طویلا للفصل فیها بدایة من تقدیم  دعوى الطلاقعلى الجمیع أن إجراءات رفع  یخفى

أشهر  3التي تكون أقصى مدتها هي تقریر جلسات صلح ة الافتتاحیة  وتحدید أول جلسة و العریض

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة ":من قانون الأسرة التي تنص على أنه 49حسب المادة 

 1)أشهر إبتداءا من تاریخ رفع الدعوى"3محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته(

لطلاق صدور حكم باو الزوج بلفظ الطلاق  حكم الطلاق بجلسة أخرى فتكون المدة بین تلفظ وبعد

قانون الأسرة  602إذا أضفنا أقصى مدة للحمل المنصوص علیها في المادة سنة و ربما أكثر و 

 شهرا. 22نكون أمام أكثر من 

تحمل وج عرفیا زواجا صحیحا مرة أخرى و خلال هذه المدة الزمنیة یمكن للزوجة أن تتز و 

المدة القانونیة المنصوص علیها قانونا  فیستصعب إثبات نسب ولدا فینسب لطلیقها كونه ولد في 

ما أكثر هذه حقیقي رغم أن الزواج صحیح وشرعي وجائز ولیس مخالفا للشرع و الولد لأبیه ال

 .3لقضاء للفصل فیهاأمام ا الحالات المعروضة

 ،الدخول أو بعدهن المشرع لم یفرق بین إذا كانت الفرقة قبل أما التفرقة القانونیة الثانیة فإ

ن أتت به قبل مضي قبل الخلوة ثم ولدت ولد بعد الطلاق، فإفإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول و 

و إن أتت به بعد  ستة أشهر من تاریخ الطلاق فلا یثبت نسبه للتیقن بأنها حملت به قبل الفرقة،

نها حملت بعد ال أحتمالطلاق فلا یثبت نسبه من الزوج لإمضي ستة أشهر أو أكثر من تاریخ 

لاق لا یكفي لإثبات النسب هنا، لأن زوجیتها  حتمال أنها حملت قبل الطالطلاق من غیره، و إ

نقطعت بهذا الطلاق البائن حیث لا عدة علیها و إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول أو الخلوة إ

بل مضي أقصى مدة ن أتت بالولد قیا أم بائنا أم توفي عنها زوجها، فإسواء أكان الطلاق رجع

 .بقاس، یتضمن قانون الأسرة، مرجع 11-84قانون رقم  -1
قانون رقم  )أشهر من تاریخ الطلاق أو الوفاة"،10وأقصى مدة الحمل عشرة ( عدة الحامل وضع حملها،":60المادة  -2

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع نفسه.84-11
 .413 ص مرجع سابق، ،محفوظ بن صغیر -3
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لحمل أما إن ولدته بعد مضي أقصى مدة ا للحمل من یوم الطلاق أو الوفاة ثبت نسبه من الزوج،

 . 1من یوم الطلاق أو الوفاة فلا یثبت نسبه من الزوج المطلق أو المتوفى و هذا رأي الجمهور

 
 الفرع الثاني                                              

 بالإقرارالمقصود 
الجزائري، یعتبر الإقرار من الطرق الكاشفة للنسب المنصوص علیها في قانون الأسرة 

 ذلك وفق شروط محددة.و  442بالتحدید في المادة 

 شروطه تعریف الإقرار و أولا: 

 ) تعریف الإقرار 1

 لغةأ) 

ه بالحق غیره الإذعان للحقّ والإعتراف به، أقر بالحقّ، أي إعترف به وقد قرّره علیه، وقرّر 

 .3حتى أقرّ 

 إصطلاحاب) 

 نه أب لغیره، فیصدق في إلحاق الولد. و إدعاء المدعي، أه

ختلف الأئمة الأربعة بما یوجب حقا على قائله بشرطه وإ  عترافالإ كما عرف على أنه:

 على معنى الإقرار. 

 ت) فقها

 هو إخبار بحق الأخر لا إثبات له علیه.  :فعند الحنفیة

 بأنه خبر یوجب حكم صدقه قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه.  :المالكیةعرفه و 

 خبار یحق على المقر. إنه إ :الشافعیة

 .414-413ص  ص ،سابقمرجع  ،رمحفوظ بن صغی -1
لو في مرض الموت متى صدقه بوة أو الأمومة، لمجهول النسب و ،"یثبت النسب بالإقرار بالبنوة، أو الأ44المادة  -2

 ون الأسرة، مرجع سابق.ن، یتضمن قا11-84"، قانون رقم العقل أو العادة
 .3582، مرجع سابق، ص المنظورإبن  -3
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 .1هو إظهار مكلف مختار ما علیه، بلفظ أو كتابة أو إشارة اخرص :الحنابلة

 ) قانوناث

في القانون  سرة، إلا أنه تطرق إلیهفي قانون الأ للإقرار لم یضع المشرع الجزائري تعریفا

عتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قرار هو إ"الإ:على أن 341ه في نص المادة فالمدني حیث عرّ 

 .2"قانونیة مدعى بها علیه و ذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

 ) شروط الإقرار 2

من قانون  44 بالنسبة لشروط الإقرار لقّد تطّرق إلیها المشرع الجزائري في نص المادة 

لمجهول النسب،  ،یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة":نالأسرة على أنه یمكن أ

 الإقرار":نعلى أ 45ونصت كذلك المادة   3"متى صدقه العقل والعادةلموت ولو في مرض ا

 .4"بالنسب في غیر الأبوة والبنوة والأمومة لا یسري على غیر المقر إلا بتصدیقه

ن قانون الأسرة الجزائري النصین یتضح لنا أ وما یمكن إستخلاصه من خلال تحلیل هذین

جوب توفر شرطین أساسیین بالمولود كإبن لمدعي الأبوة وأخضع هذا الإقرار إلى و  عترافبطریقة إ

 :5هما

 

 

 ماسترادة مذكرة لنیل شه دراسة مقارنة، ،إثبات النسب بالإقرار في قانون الأسرة الجزائري حداد،فتیحة  ،جعودة سامي -1
 ص ،2015 بجایة الجزائر، جامعة عبد الرحمان میرة، تخصص قانون خاص شامل، شعبة القانون الخاص، في الحقوق،

 .8-7ص 
ج. ر، عدد  قانون المدني،التضمن ی، 1975بتمبرس 26موافق ل ال، 1395رمضان  20، مؤرخ في 58-75 أمر رقم -2

 متمم.معدل و  ،1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78
 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84قانون رقم  -3
 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع نفسه.11-84قانون رقم  -4
 سلسلة تبسیط للقوانین، ،الطلاق بعد التعدیلأحكام الزواج و  ،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید عبد العزیز سعد، -5

 .103 ص، 2013 ،الجزائر دار هومة، الرابعة، الطبعة
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 أ) أن یكون الولد المقر به مجهول النسب 

ر لذلك شخص أخر غیر المق ،ثابترط كون الولد لیس له نسب معروف و یقصد بهذا الش

 لا یجوز الادعاء بأنساب ولد معروف نسبه مسبقا.لا یستلحق  معلوم النسب و 

 العادة ه العقل و ب) أن لا یكذب

كفارق من الإقرار غیر صحیح و بل مستحیل، یعني عدم وجود قرائن و دلائل تجعل 

جاب، الإدعاء والإقرار بنسب ولد عدم الإن، و أو مرض عقم ،أو عجز تام ،أو بعد المسافة ،السن

 .1نه من صلبهأ

یرى الدكتور عبد العزیز سعد أن هناك شرط أخر ثالث لم ینص علیه في المادتین السالفتین و ت) 

هو شرط وجوب أن مشرع، ومن عموم المبادئ العامة و ستنتاجه من قصد اللذكر إلا أنه یمكن إا

 .2امرأةصحیح بین رجل و تجا عن زواج شرعي یكون الطفل محل الإقرار نا

هذا  لأنه حسب الشرع و القانون لا یجوز شرعا أن یولد طفل زنا ثم یدعي و یقر الرجل أن

 بنه و یلحقه بنسبه.الطفل إ

 ثانیا: أنواع الإقرار 

 ) الإقرار المباشر(الإقرار بأصل النسب)1

هو ما یعرف لدى الفقهاء بالإقرار بالنسب مجهول و  هو إقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة،

 .3على المقر نفسه و كما یسمیه البعض بالإقرار الذي لیس فیه حمل النسب على الغیر

 

 .43 ص مرجع سابق، فتیحة، حداد ،جهود سامیة -1
مرجع سابق،  ،الزواج الطلاق بعد التعدیلو أحكام الزواج  ،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید عبد العزیز سعد، -2

 .104 ص
 .61 ص مرجع سابق، ،انيیطفمخطاریة  -3
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"یثبت النسب من قانون الأسرة الجزائریة: 44لقد ورد هذا النوع من الإقرار في نص المادة و 

و في مرض الموت متى صدقه العقل لالأبوة أو الأمومة، لمجهول النسب و  أو ،بالإقرار بالبنوة

 .1"العادةو 

 فیشترط لصحة ثبوت النسب بهذا النوع من الإقرار:
 أن یكون مما یمكن أن یولد له بمثله فلو كان عمر المقر له تقریبا أو مساویا لعمر المقر مثلا، )أ

 .2سبكان كذب والإقرار واضحا ظاهرا فلا یثبت به ن

ن كان معروف النسب لنسب لا یعرف له أب أو أم مثلا فإمجهول ا أن یكون الولد(المقر له) )ب

 دعاه مدع، عد كاذبا.وإ  (كالأب)

ى الغیر بدون ن الإقرار حجیة قاصرة لا یتعدى إلالمقر له إن كان ممیزا المقر، لأ أن یصدق )ت

ن تصدیقه و یثبت نسبه من مدعیه، لأ إلى ، فلا یحتاجما لو كان المقر له طفلا غیر ممیزأ ،بینة

 .3في ثبوت النسب مصلحة كبرى له و للمجتمع

أنه من زنا، لن یثبت نسبه منه، لأن ن صرح بألا یصرح المقر بأن المقر له إبنه من الزنا، فإ ث)

في قرار ن حسب ما جاء ، فإ4بل یستحق صاحبها النقمة الجریمة لا تثبت النعمة،النسب نعمة و 

 .5بن زنا لا ینسب إلى أبیهمة العلیا بأنه أي إتصال جنسي قبل عقد الزواج یعد إالمحك

 )الإقرار بما یتفرع عن الأصل() الإقرار غیر مباشر 2

هو ما یعرف كذلك بالإقرار بنسب مجهول ر البنوة أو الأبوة أو الأمومة و وهو الإقرار من غی

من ق أ  45النوع من الإقرار في نص المادة كالعمومة و الإخوة و قد تم ذكر هذا  على الغیر،

 مرجع سابق. تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84رقم قانون  -1
 .30 ص مرجع سابق، ،والعالجمباركة  -2
 الطبعة شرعیة قانونیة مقارنة،دراسة  ،أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ،داوديعبد القادر  -3

 .224 ص ،. نس. د الجزائر، التوزیع،البصائر الجدیدة للنشر و  الثالثة،
 .224ص  ،سابقمرجع  ،داوديعبد القادر  -4
، 15/06/1999، بتاریخ 222674قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قسم شؤون الأسرة، ملف رقم  -5

 .1999الأول، الجزائر، ، العدد الاجتهاد القضائي
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، 1"الأمومة لا یسري على غیر المقر إلا بتصدیقهبالنسب في غیر البنوة، والأبوة، و "الإقرار :أن

 نه لا یثبت به النسب إلا بأحد الأدلة الآتیة:وعلیه أ

 بینة. أ) ال

 تصدیق المقر علیه إن كان حیا.ب) 

قتضى إقراره هو فقط في قر واحد فقط و أنكر غیره عومل بمأ ت) تصدیق الورثة إن كان میتا، فإن

 .2لا یتعداه إلى غیرهالمیراث لأن الإقرار حجیة قاصرة و 

 ثالثا: مدى حجیة الإقرار في إثبات النسب 

من قانون الأسرة أن المشرع الجزائري قد أجاز  454و 443یتضح من نصوص المادتین 

لتحقق ثبوت النسب  هنسب، إلا أنلتعد من الطرق الكاشفة لإثبات النسب بطریقة الإقرار، التي 

 .وط محددة قد تم التطرق إلیها سالفاطریقة المذكورة لابد من توافر شر الب

كونها حجیة ختلفت أراء الفقهاء في كون الإقرار محدود الحجیة أو في وفي هذا الصدد إ

 :قاطعة في إثبات النسب

 ة محدودة في إثبات النسب الإقرار حج )1

یتضح كون الإقرار لا تسري من قانون الأسرة  456و 544بالعودة إلى أحكام المادتین  

ترط المشرع شقد إأما في غیر ذلك ف بالبنوة والأبوة والأمومة، أحكامه إلا على المقر إذا تعلق الأمر

 ، مرجع سابق.، یتضمن قانون الأسرة11-84ن رقم قانو  -1
 .226 ص مرجع سابق، ،داودي عبد القادر -2
لو في مرض الموت متى صدقه بوة أو الأمومة، لمجهول النسب و یثبت النسب بالإقرار بالبنوة، أو الأ":44المادة  -3

 الأسرة، مرجع سابق. ، یتضمن قانون11-84"، قانون العقل والعادة
-84قانون رقم  "الإقرار بالنسب في غیر البنوة، والأبوة، والأمومة لا یسري على غیر المقر إلا بتصدیقه"،:45المادة  -4

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع نفسه.11
لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه  ،أو الأبوة أو الأمومة، یثبت النسب بالإقرار بالبنوة ":44المادة  -5

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84، قانون رقم العقل والعادة"
-84قانون رقم  لا یسري على غیر المقر إلا تصدیقه"، والأمومة، والأبوة"الإقرار بالنسب في غیر البنوة، :45المادة  -6

 ، یتضمن قانون الأسرة ، مرجع نفسه.11
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إلا لا یسري علیهم أحكامه الجزائري شرط التصدیق، بمعنى أن أي إقرار بالإخوة أو العمومة 

خوة أو العمومة دون رار الذي یصدر عن بعض الورثة بالأبصورة أوضح أن حجیة الإقو  بتصدیقه،

 یجعل الإقرار لازما في حق المقر دون غیره، فیقاسمه نصیبه دون باقي الورثة.الغیر  موافقة

الأم صادر عن الأب و بها هي الإقرار الأن الطریقة  الوحیدة الذي یثبت النسب  وعلیه إذ

غیر ذلك من إقرار بالعمومة أو الأخوة فإنها حجیة تقتصر فقط في حین أن الإقرار الصادر في 

هذا النوع من الإقرار لا یغیر شیئا في الحالة المدنیة لمجهول النسب على حق المال دون النسب و 

بالإقرار بما تفرع عن  یسمىالمباشر أو ما  الغیر ولا یكسبه نسب أهله وهذا ما یثبت أن الإقرار

 .1الأصل له حجیة ضعیفة في إثبات النسب

نه لا یملك سبیل معتبرا في إثبات النسب إلا أ وما تجدر الإشارة إلیه أن الإقرار قد یكون

به، فالإقرار كثیر ما یكون فیه  الحجیة التي تثبت صلة القرابة أو صلة الدم بین المقر و المقر

تختلط علیه الأمور، كذلك یمكن أن یكون الإقرار الأنساب، فكثیرا ما یخطأ المقر و ف شتباه أو تزیإ

نه ثمرة اتج عن علاقة غیر شرعیة وذلك  بإدعاء ألتحایل على القانون لإثبات نسب طفل نلوسیلة 

إلحاق نسبه عن طریق الإقرار لح البلدیة، عن طریق حكم قضائي و زواج عرفي فیسجل في  مصا

 دون البینة.

أجنبي بالأسرة لا یمت بصلة إدخال و  ،دعاء بالباطلا یمكن للإقرار أن یكون تزویر وإ كم

 .2غیرها من المخاطربمحرمات و نتائج أخرى خطیرة لتزاوج إلیها، فیرتب إختلاط الأنساب و 

 ) الحجیة القاطعة للإقرار في إثبات النسب2

في نص المادة  هوردأقد ب و رار طریقا مشروعا لإثبات النسعتبر المشرع الجزائري الإقإ

بصمة خرى الكاشفة عن النسب من بینة و في مرتبة تساوي الطرق الأ نون الأسرة فجعلهمن قا 401

 وراثیة.

 .61 ص مرجع سابق، ،حدادفتیحة  ،دجعو سامیة  -1
 .226 ص مرجع سابق، ،داودي عبد القادر -2
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البحث  لا یكتفي بالإقرار لیثبت النسب بل علیه أن القاضي علىإلا أنه لابد من الإشارة 

وثبوت مدة  2و قانونیة الزواج في شرعیة العلاقة  یبحثفي مدى الصلة بین المقر والمقر له و 

ران الإقرار بالبصمة الوراثیة ت، كذلك إق3شرعالولد في الآجال المحددة قانونا و شروط ولادة االحمل و 

 .4لهالمقر ثبات الصلة الموجودة بین المقر و لإ

 المطلب الثاني
 عوائق إثبات النسب بالبینة و الوسائل العلمیة                     

تعتبر البینة و الوسائل العلمیة من أهم الوسائل الكاشفة عن النسب نظرا لحجیتها و قوة 

ثبات النسب، وعلیه عقبات و عراقیل یصعب من خلالها إثبوتیتها إلا أن هاتین الوسیلتین تواجهها 

حیث تطرقنا إلى مفهوم البینة(فرع  :لب لنوضح و نعرف أهم هذه العوائقفإننا خصصنا هذا المط

 أول)، وعوائق إثبات النسب بالوسائل العلمیة(فرع ثاني).

 الفرع الأول
 مفهوم البینة

یقصد بالبینة مجموعة من  الدلائل و الحجج التي تقف شاهدة على حدوث واقعة مادیة 

 .5حصولها حصولا حقیقیا یقینیا و ذلك بشتى الطرق الدالة علیها  من سمع أو بصرو 

 

 

 

 یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول":40المادة  -1
 ، یتضمن قانون الأسرة ، مرج سابق.11-84"، قانون رقم من هذا القانون 34و 33و 32طبقا للمواد 

 .216 ص مرجع سابق،، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة عبد العزیز سعد، -2
مرجع  تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84رقم  قانون "،أشهر)10(قصاها عشرةأ قل مدة الحمل ستة أشهر،أ"42المادة  -3

 سابق.
 .62 ص مرجع سابق، ،حدادفتیحة  ،جعودسامیة  -4
 .14 ص ،2002 مصر، التوزیع،لنشر و لعالم الكتب  ،الإرثمشكلات العملیة في دعاوي النسب و ال كمال صالح ألبنا، -5
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 و صورها  أولا: تعریف البینة

  ) تعریف البینة1

 لغة أ)  

"إستبیان الصبح والصحو هو على بینة من یقال:ة من الوضوح والجلاء والبیان و مستنبط

  .1"أمره

 

 ب) إصطلاحا 

 :وله معنیان

 المعنى العام للبینة:-

 عتراف.ن أو قرائن  قانونیة أو شهود أو إهو الدلیل آیا كان نوعه كتابة كا

 للبینة  المعنى الخاص-

 .2شهادة الشهود دون غیرهافي  المعنى محصورو هذا 

 صور البینة) 2

 البینة كمفهوم شامل لكافة الأدلة أ) 

وأشار إلیه ستعمل مصطلح البینة من قانون الأسرة إ 40ادة المشرع الجزائري في نص الم

 ).preuveالنص الفرنسي بمصطلح (في 

«  la filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de 

paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage 

 . 406محمد بن منصور الأنصاري، مرجع سابق، ص  -1
 .74 ص مرجع سابق، ،انيیطفمخطاریة  -2
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annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 

34 de la présente loi».1 

قد أخذ  أي أن المشرع الجزائري بهذه الترجمةمقصوده عام  )preuve( كلمة إن مفهوم

 الشهود .بالمفهوم العام للبینة وهي كل ما یشمله من أدلة كتابیة والقرائن القانونیة و 

القرائن القانونیة من مكن إعتبار الكتابة و نه یوعلیه فإنه إذا تم الأخذ بهذا المقصود فإ

لیثبت ما یدعیه مؤسس  بإثبات النسب بدلیل كتابيفالمدعي إذا له الحق  إطارات مشتملات البینة،

 .2غیر مزوروحقیقي و 

 البینة كمفهوم مقتصر على شهادة الشهود  ب)

على شهادة  الشهود دون غیرها   ن إثبات النسب بالبینة تقتصریرى بعض فقهاء القانون أ

  :ویؤسسون رأیهم في مسألتین

ن قواعد وم البینة الضیق عندما أكدوا أمفهخذ بالذي أ 3اء في قرار المحكمة العلیاما ج

 لو كان المقصود بالبینة المعنى العاموالتي من بینها البینة و  404ادة إثبات النسب محددة في الم

ن طرف خبیر كدلیل لإثبات النسب عتماد على فحص الدم مبالإ ،یاستجابة قضاة المحكمة العللا

 تخاذه.لك ثابت من خلال القرار الذي تم إذو 

"یثبت النسب بالزواج الصحیح وبالإقرار وبالبینة :ق أ أنه 40المقرر قانونا في المادة  فمن

، 5"من هذا القانون 34و 33، 32وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

 ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد مخالفة للقانون.

1-Loi nº84-11, du 09 juin 1984, portant code de la famille, modifiée et complétée, avec 

l’ordonnance nº05-02, du 27 février 2005.  

l'169- hocine benchikh ath mellouya, code de la famille, article avec explication, dar elhouda, 
Algérie, 2014,p 16. 

 ،15/06/1999، بتاریخ 222674المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قسم شؤون الأسرة، ملف رقم قرار  -3
 .1999، عدد الأول، الجزائرال المجلة القضائیة،

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84، قانون رقم 40أنظر المادة  -4
 .نفسه ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع11-84قانون رقم  -5
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قضوا بتأیید الحكم المستأنف القاضي  ومتى تبین من قضیة الحال أن قضاة المجلس لما

بتعیین خبرة طبیة قصد تحلیل الدم للوصول إلى تحدید النسب خلاف القواعد إثبات النسب 

وما بعدها من قانون الأسرة، فإنهم بقضائهم كما  40المسطرة شرعا وقانونا طبقا لأحكام المادة 

 فعلوا تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض.

وما  40رارهم أكد قضاة المحكمة العلیا أن إثبات النسب حددته حصریا المادة وتأسیسا لق 

بعدها من قانون الأسرة الذي جعل له قواعد إثبات مسطرة وضوابط محددة تفي بكل الحالات التي 

یمكن أن تحدث ولم یكن من بین هذه القواعد تحلیل الدم الذي ذهب إلیه قضاة الموضوع، ویدل 

تجاوزا سلطتهم الحكمیة إلى التشریعیة الأمر الذي یتعین معه نقض القرار  ذلك على أنهم قد

 . 1المطعون فیه

هو إضافة الطرق العلمیة كوسیلة لإثبات النسب فقد فصل المشرع أما المسالة الثانیة و 

التي من ظمنها ا بشكل مستقل عن الطرق الشرعیة و وضعهو التحالیل و  الخبرات الطبیة  الجزائري

 .2مما یعني أن المشرع الجزائري قصد بالبینة شهادة شهود دون غیرهاالبینة 

ح نه لم یوضنة شهادة شهود لإثبات النسب إلا أن المشرع الجزائري قد قصد بالبیوعلیه فإ

قانون الأسرة الجزائري إلى من  222ثر ذلك تحیلنا المادة ذلك و لم یقدم النصاب للشهادة وعلى إ

 .3أحكام الشریعة الإسلامیة

وَاسْتَشْهِدُوا  ":مرأتین لقوله تعالىو إ أو رجلي یثبت بها النسب هي شهادة رجلین فالبینة الت

عارض شهادة النساء إلا أن هنالك من  4"شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ  فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ 

 دون الرجال .

، 15/06/1999، بتاریخ 222674قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قسم شؤون الأسرة، ملف رقم  -1
 .1999الإجتهاد القضائي، العدد الأول، الجزائر، 

 ص مرجع نفسه،، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوي النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري ،بادیس ذیابي -2
79. 

 .39 ص مرجع سابق، ،ركة و العالجمبا -3
 .282الآیة  ،بقرةال سورة -4
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قضت السنة منفردتین دون الرجال جائز لقوله صلى االله علیه وسلم:"مرأتین إلا أن شهادة إ

فیفهم من هذا  ،1"ع علیه غیرهن من ولادة النساء وعیوبهنبجواز شهادة النساء فیما لا یطل

كل ما لا النساء أو فیما یتعلق بعیوبهن و  نه تجوز شهادة النساء فقط  في حالتین  ولادةالحدیث أ

 یطلع علیه الرجال.

 ثانیا: مدى حجیة البینة في إثبات النسب 

 لا تقتصر على المدعى علیه بلمتى ثبتت دعوى النسب بالبینة فإن حجیتها قاطعة و 

قد قضت محكمة النقض المصریة أن القضاء في و یحتج بها على الكافة تتعداها إلى الغیر و 

 .2النسب هو قضاء على الكافة ولا یقتصر فقط على أطرافه

في غرفة  222674قضیة رقم لالعلیا ل ظ وجود تناقض بما فرضته المحكمةحإلا أن نلا

مع  3خاذها المفهوم الضیق للبینةالبینة شهادة شهود دون غیره و إت عتبارالأحوال الشخصیة بإ

 preuveكلمة و ) preuve( إلى اللغة الفرنسیة فالبینة في الترجمة كانت 40ترجمة نص المادة 

ائن القانونیة وكذلك الكتابة، وشهادة الشهود  بالمفهوم العام الذي یشتمل كافة القر تحمل معنى البینة 

 إلى ما ذلك .و 

بینة تجسد في شهادة الشهود فقط، ن الدیس ذیابي  أن في محاولة القول بأیرى الدكتور باو 

أنهم لم  قتصروا فقط في  دلیلهم على الخبرة العلمیة غیریس صحیح ودقیق تماما لأنهم  قد إنه لفإ

 .4اقتصروا فقط في حدیثهم عن الخبرة العلمیةالكتابي ولا عن القرائن و  یتحدثوا على الدلیل

العام للبینة حالة تعارض البینة في صورة من صور المعنى  ولا یخفى أنه لم یتطرقوا إلى

حجیة  ة المقصود به الشهادة فقط فأیهم أقوىكتابة مع المعنى الخاص للبینمن قرائن قانونیة و 

بیروت، ط، دار المعرفة،  النساء، ب. دة، كتاب الشهادات، باب شهاالمبسوطالسرخسي،  محمد بن أحمد بن أبي سهل  -1
 . 143ه، ص 1414

 .74 ص مرجع سابق، ،انيیطفمخطاریة  -2
 ،15/06/1999 بتاریخ ،222674 رقم غرفة الأحوال الشخصیة، قسم شؤون الأسرة، ملف العلیا، ةقرار المحكم -3

 .1999، العدد الأول، الجزائر، هاد القضائيجتالإ
 ص مرجع سابق، ،العلمیة في دعاوي النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائريحجیة الطرق الشرعیة و  بادیس ذیابي، -4

81. 
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ن ثبوتیة في قضایا النسب كذلك نشیر إلى كثرة فساد الذمم و الأخلاق و كثرة الزور فكثیرا ما تكو و 

كل "نه:من تقنین العقوبات على أ 235الأمانة فقد نصت المادة الشهادات زورا متى غاب الصدق و 

وات بالحبس من سنتین إلى خمس سنمن شهد زورا في المواد المدنیة أو الإداریة یعاقب 

 .1"دینار جزائري 100000إلى  20000بغرامة مالیة من و 

 الفرع الثاني
 عوائق إثبات النسب بالوسائل العلمیة

في جمیع في علم الطب الحدیث حیث أصبحت تستخدم  الوسائل العلمیة تعتبر ثروة

 الأسرة التحالیل و الخبرات الطبیة في قانونالمجالات القانونیة على إختلافها من الطب الجنائي و 

 .الجزائري

النسب بالطرق العلمیة الحدیثة، رغم تكریس القانون الجزائري للوسائل العلمیة في إثبات و 

البیولوجیة   الطبیةئل العلمیة و ختلافها من أنواع الوساإعمال القضاء لتلك الوسائل على إ نفإ

نها عوائق تخص عوائق تقف حائلا دون تطبیقها، في مجال إثبات النسب فمیحول دون عقبات و 

أجل  إفلاس من هذه الفحوصات والتهرب من  مسائل قانونیة وأخرى مادیة فیحتج الخصم من

 .2عرضهاو حتم الإحاطة بهذه العراقیل تالأمر الذي یتحمل مسؤولیة الطفل و 

 العوائق القانونیة  أولا:

 ) المبادئ الدستوریة 1

الذي یخدم  یبین النظام السائد في البلاد وكونه الحامي القانوني الأول لطالما كان الدستور 

 تكون عائق لتحقیق العدالة.ین إلا أن هنالك ثغرات قانونیة ومواد تقف دون ذلك و المواطن

 

 

جریدة رسمیة  ،یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  8الموافق ل  ،1386صفر  18مؤرخ  ،156-66أمر رقم  -1
 متمم.معدل و  1966یونیو  11، الموافق ل 1386صفر  21، صادر في 49الجمهوریة الجزائریة، عدد 

 .169 ص مرجع سابق، ،ربلبشییعقوب  -2

59 
 

                                                           



 الفصل الأول                                                                         عوائق إثبات النسب
 

 حرمة الحیاة الخاصة  )أ

جل تأكید النسب من الیل الدم والبصمة الوراثیة من أإن إجبار المتقاضي على إجراء تح

 نتهاك حرمة الشخص.توري یتعلق بعدم إعدمه یصطدم مع مبدأ دس

دولة عدم انتهاك حرمة "تضمن الو التي تنص على: 1996من دستور  34المادة  كما أنا

 .1"أو معنوي أو أي مساس بالكرامة یحظر أي عنف بدنيالإنسان، و 

الحدیثة  إحدى العقبات الأساسیة أمام تطبیق الطرق العلمیة إلى حیث تشیر هذه المادة

كونها تتدخل ي الذي یشكل تدخل واضح في الحیاة الخاصة للفرد خصوصا تحلیل الحمض النوو 

هذه المعلومات ذات  تكونمعلومات خاصة بین الزوجین و كما قد یمد بفي خصائص الوراثیة و 

 .2الفردیة على حد سواءة و طابع شخصي، وتدخل في خصوصیة الحیاة الزوجی

 انتهاك مبدأ حرمة السلامة الجسدیة )ب

توجب أخذ عینّات من جسم تسإن إجراء أي تحلیل طبي وبالأخص البصمة الوراثیة 

خذ أو الشعر أو حتى اللعاب، إلا أن أخذ عینات الدم أو السائل المنوي الإنسان وذلك من خلال أ

المخالفات  :"یعاقب القانون علىنهالتي تنص على أ 1996من دستور  35مادة العینات یخالف ال

لیس ، و 3"المعنویةو على كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة و  الحریات،المرتكبة ضد الحقوق و 

حتى قانون أیضا قانون الإجراءات الجزائیة و الدستور فقط الذي یحمي السلامة الجسدیة إنما 

 .4العقوبات

 

 

-96قم بموجب المرسوم الرئاسي ر  منشورال ،1996نوفمبر 28ل  الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریة دستور الجمهوریة  -1
 متمم.معدل و  ،1996دیسمبر  07صادر في  ،76، عدد جریدة ر سمیة ،1996دیسمبر  07مؤرخ في  ،438

، دراسة مدعمة العلمیة في دعاوي النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائريحجیة الطرق الشرعیة و بادیس ذیابي،  -2
 .111-110 ص ، ص2010الجزائر، دار الهدى، بالاجتهاد القضائي، 

 ، مرجع سابق.1996 نوفمبر 28ل  الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة جمهوریةالدستور  -3
 ،العلیا للقضاء، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة فقا لتعدیلات قانون الأسرةإثبات النسب ونفیه و  سولاف بوحناف، -4

 .56ص  د.س.ن، ، الجزائر،2006 ، الدفعة16الدورة 
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 إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه  عدم جواز ت)

ر الشخص إن المبدأ كرسته مختلف القوانین الإجرائیة مبدأ عاما راسخا بحیث لا یجوز إجبا

تقدیمها سواء كان دم أو خصلة شعر أو غیره و  خذ عینات من شخصعلى منح دلیل ضد نفسه، فأ

 .1للفحص الجنائي هو خرق للمبدأ القانوني الراسخ

 قانون الأسرة الجزائري  في) 2

 ستعانة بالوسائل العلمیة تكون بأمر من القاضي الإ

ستعانة "ویجوز للقاضي الإمن قانون الأسرة في الفقرة الثانیة منها: 40تنص المادة 

 .2"بالوسائل العلمیة في إثبات النسب

ذلك غیره و ن بأمر من القاضي فقط دون بوضوح أن الوسائل العلمیة تكو هذه المادة و  تنص

 متى رأى قاضي الموضوع الحاجة إلیها إلا أن هذه المادة هي بمثابة عقبة لإثبات النسب.

حیث لو كان بإمكان اللجوء إلى البصمة الوراثیة قبل اللجوء إلى القضاء لخف الحمل على 

 القضاء.والجهد على كل من المتداعیین و  القضاء من جهة و یوفر الوقت

 یةثانیا: العوائق الماد

 وجود مخبر واحد على المستوى الوطن .1

خاصة البصمة الوراثیة هو وجود مخبر ئقا أمام الأخذ بالطرق العلمیة و لعل أهم ما یقف عا

جویلیة  22واحد على مستوى الدولة الجزائریة المتواجد في ولایة الجزائر العاصمة، أما تدشینه في 

خر أحدهما بوهران والآ ع عنه مختبران جهویانقد تفر ، و 2006دأ سریان  العمل فیه سنة وب 2004

التقنیة التابعة لمدیریة الشرطة بنیابة مدیریة الشرطة العلمیة و  مصالح ملحقة بقسنطینة، وكلها

التي تحتاج إلیها مصالح الأمن  تتمثل مهمة هذه المختبرات في تقدیم المعلوماتو  القضائیة،

مرجع سابق، ص  ،العلمیة في دعاوي النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائريحجیة الطرق الشرعیة و ، بادیس ذیابي -1
111. 

 مرجع سابق. تضمن قانون الأسرة،ی ،11-84قمقانون ر  -2
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یل الجینیة على المستوى لا یكفي لتغطیة كل التحالن هذا المخبر الوحید بالتالي فإ ،1العدالةو 

 .2تأخر دعاوي النسبالوطني وهذا یؤدي إلى تعطل و 

 تكلفة تحلیل البصمة الوراثیة .2

وكذا تختلف القیمة حسب طبیعة الإختبار ودرجة تختلف تكلفة التحلیل من بلد إلى أخر 

خذ ة تحلیل البصمة الوراثیة في حال أالعینة، فعلى سبیل المثال تكلف عختلاف نو تعقیده إضافة لإ

 ،دینار أردني 282,829العینة من اللعاب مثل الكشف عن النسب في  دولة الأردن هو ما یعادل 

لتحدید النسب  DNAتكلفة تحلیل  و تبلغ ،دولار 399تحدة الأمركیة یصل إلى أما في الولایات الم

أما في الجزائر یأخذ عینة من اللعاب  جنیه في مصر، 2000ویة النسب في ما یقارب تحدید هو 

عتبر تكلفة باهظة دینار جزائري و هذا المبلغ لیس بالهین أو القلیل وت 45000أكثر من  أو الدم

 .3خاصة على ذوي الدخل الضعیف مما یستصعب من إجراء هذا التحلیل

 ختلافها في إثبات النسبمدى حجیة الوسائل العلمیة على إثالثا: 

لا یثبت إلا بأحد الأنساب التي إتفق علیها جمهور  فا أن نسب الولد لأبیهساللقد ذكرنا 

بالشبهة والمعبر عنه بالفراش والإقرار وطبعا  ذلك بالزواج الصحیح أو الفاسد أو الوطءالعلماء و 

 البینة وهي الشهادة.

والقرعة  ك سببین آخرین وهما القیافةن هناللا عن كل هذه الأنساب المذكورة فإفض هإلا أن

ى هاتین الوسیلتین عتماد علبین العلماء فمن یرى في جواز الإ من الخلاف إلا أن هنالك نوع

عتماد على هاتین ن یرى في عدم الأخذ بها وعدم الإملإعتبارهما وسیلتین لإثبات النسب، و 

 ضعف حجیتها.ین لكونهما وسائل ضنیة الثبوت و الوسیلت

شهادة الماجستیر في لنیل مذكرة تخرج  ،الحجیة القانونیة للبصمة الوراثیة في إثبات أو نفي النسب ،سعد عبد اللاوي -1
 الجزائر، الوادي، جامعة الشهید حمة لخضر العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و  تخصص أحوال شخصیة، الخاص، القانون
 .168 ص ،2015

 .171ص  مرجع سابق، بلبشیر،یعقوب  -2
، ص 2010الحقوقیة، لبنان، ، منشورات الحلي النسبثیة حجیتها في الإثبات الجنائي و البصمة الوراالأحمد حسام،  -3

77. 
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جعلهما في حكم ائل الدم على القیافة والقرعة و فصكذا ن قیاس البصمة الوراثیة و یمكو 

 . 1القیافةلوسیلتین أو بالأحرى أولى منهما أي القرعة و هاتین ا

 ) مدى حجیة فصائل الدم الرئیسیة1

فیرث كل شخص صفات الدم خر لكل إنسان صفات وممیزات في دمه تختلف من إنسان لآ

فصیلتین مختلفتین إلا أنه یحدث وأن لا ة أو دم الأبوین من فصیلة واحده سواء كان أممن أبیه و 

حالة توافق الفصائل بین الطفل  فيو أحدهما بل أحد أفراد العائلة و ثنین أبویه الإدم أ یحمل الولد

ن یمكن للفصیلة الواحدة أن یشترك أناس كثیرون ومدعیه فإن هذا لیس قطعیا في إثبات نسبه لأ

 .2فیحتمل أن یكون أب الطفل واحد منهم

 ) مدى حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب2

في خلایا جسم الإنسان  الذي یوجد میز عن الأخر بواسطة الحمض النوويالإنسان یت  

ن لكل خلیة من خلایا الجسم تحتوي نواة ومن المعلوم أالدم الحمراء حیث لیس بها  ماعدا كویرات

الأنثى إلا أن هناك بین الذكر و  كرموزوم متشابه 22ها زوجا من الكرموزومات من 23على 

 لكل خلیة رمز خاص بها.في الكرموزوم الثالث والعشرون وهو الذي یحدد جنس المولود و  اختلاف

هذا ونیة الشكل یلتف بعضها حول بعض و یتكون من سلاسل حلز  وكل حمض نووي

ن أصلهما واحد لأ لا یحدث أن یتشابه بین التوأم المتشابهو التسلسل یختلف من إنسان إلى إنسان 

الفرع ما یقارب به بین الحمض النووي بین الأصل و فیكون التشاوبویضة واحدة وحیوان منوي واحد، 

 .3أبیهبت العلاقة بین الولد و ما یجعل من البصمة الوراثیة حجیة قاطعة تث % 99,99

 

 

 

 .76، ص 2001، مجلس النشر العلمي، الكویت، علائقها الشرعیةالبصمة الوراثیة و مسعد هلالي سعد الدین،  -1
 .77الأحمد حسام، مرجع سابق، ص  -2
 .78ص  ،جع نفسهالأحمد حسام، مر  -3
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 »خلاصة الفصل الأول«

كذا أدلة ثبوت وأخرى كاشفة، و رقنا إلى وسائل إثبات النسب من وسائل منشئة بعد أن تط

مواقف التشریعات العربیة حول  لقینا نظرة على بعضأو  ،النسب سواءا القطعیة منها أو الظنیة

 إثباته تعتبر من مشكلات التيت النسب، یمكننا القول في الأخیر أن مشكلة النسب و لة إثبامسأ

العلمي الذي حظیت به الهندسة مع التقدم تشغل إهتمام الفقهاء والقضاء وحتى رجال القانون و 

ة تحتاج إلى إجتهاد فقهي  الوراثیة باتت قضیة إثبات النسب بالطرق العلمیة خاصة البصمة الوراثی

أراء الفقهاء حول حجیة  كل وسیلة إثبات  جبار وقضائي ودراسة أوسع وأعمق خاصة أو تبیان

تقلیدیة عتماد على الطرق البالسلف وإن نكون لهم خلف والإ النسب، فمن یرى بوجوب التمسك

طرق التي عفى عنها الزمن وذلك نه لا حاجة إلى هذه الخاصة القیافة والقرعة ومن یرى أ

القطعیة نظرا لقوة ثبوتیتها ولیس إعتمادا على الظن كثر حجیة و الأوسائل العتماد على بالإ

 التخمین.و 

من صحة العلاقة وكذا الرابطة  إلا بعد التأكدعدم إثباته لى الإحتیاط في النسب و الدعوة إو 

 أبیه.بین الولد و 

تت المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة من خلال ندوتها الحادیة عشرة المتعلقة بالهندسة وأ

د دور البصمة الوراثیة والقول إلى تأكی 1998 الوراثیة و العلاج الجیني المقامة في الكویت سنة

في التحقق من العلاقة  ة و سیلة لا تكاد تخطأاحیة العلمی"البصمة الوراثیة من الن:بأن

هي ترقى إلى مستوى و  لاسیما في مجال الطب الشرعي،و  التحقق من الشخصیة،و  البیولوجیة ،

 .القرائن القاطعة..."

لابد من إقران جمیع الوسائل المنصوص علیها قانونا لإثبات النسب بالوسائل  هنوعلیه فإ

 كذا حجیتها.نظرا لقطیعتها وقوة ثبوتیتها و  البصمة الوراثیةخاصة  العلمیة ،

تفادي ما قد تزییف الأنساب في نظام الأسرة و  ختلاط الأنساب و كشفوذلك لضمان عدم إ

 كبائر.على مثل هذه الحالات من محرمات و ینجر 
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علق بقیام الأسرة و ثباتها وحتى نه متلنسب موضوع  حساس للغایة، خاصة وأإن نفي ا

إلى إنهیارها هو  لعل أهم الأسباب المؤدیةتهدید بسیط قد یؤدي إلى إنهیارها و ها و أي ستمراریتإ

 تهام الزوج لزوجته.نفي نسب الولد وإ 

لى كل أطراف الأسرة من الزوجین وحتى الولد فقد أجمع فقهاء نظرا لحساسیة الموضوع عو 

 تخاذ اللعان الوسیلة الوحیدة لنفي النسب.المسلمین على إ

العلاقة بینه وبین إبن زوجته وذلك إعتمادا على  حیال یساور شك الزوجفقد  یحدث وأن 

ن السبب عدم إمكانیة الإتصال أو إستحالته أو نظرا لإختلال مدة الحمل، عتبارات ربما یكو عدة إ

الأسباب كغیاب الإحساس بالأبوة إتجاه  لأتفه ب أوضعف قدرته على الإنجاأو نظرا لإحتمال و 

وجیة لیست في فالعلاقة الز سباب وأخطرها وهي خیانة الزوجة، لك لأعظم الأذإبنه ویمكن العكس و 

لأسباب ثر هذه اكران المولود الذي تلده ، وعلى إالشك قبل الزوج لزوجته نمأمن من سوء الظن و 

 بن زوجته منه،ي الحق لزوج في إنكار ونفي نسب إكذا التشریع الجزائر منحت الشریعة الإسلامیة و 

د لأبیه متى كان "ینسب الول:التي تنص على أنه جأ  من ق 41في نص المادة  اویتضح ذلك جلی

إلا أن هذه المادة یسودها بعض "، تصال و لم ینفه بالطرق المشروعةأمكن الإ الزواج شرعیا، و 

ما من جهة أخرى فلم یخص هي الطرق المشروعة هذا من جهة، أ الغموض فالمشرع لم یوضع ما

"یمنع من :على أنه من قانون الأسرة  التي تنص138یفهم من نص المادة ذكر إنما الاللعان ب

ن كوسیلة  منفردة عالنضیف إلى ما سبق أن المشرع الجزائري لم یقر بال، و"الإرث اللعان والردة

ختیار الوسیلة المناسبة التي تقتضیها لنفي النسب وإنما ترك الباب مفتوحا للإجتهاد القضائي في إ

 النسب. الظروف لإثبات

اللعان به بعض العقبات وبعض  لا یمنع من أن إلا أن اللعان بإعتباره وسیلة لنفي النسب

ول  تفصیل في المبحث الأالإشكالیات تطبیقه بان و سنتطرق إلى دراسة اللعالإشكالات في تطبیقه و 

تي ترفع ستعمال الوسائل العلمیة في الدعاوي المن الفصل الثاني، یجدر بنا الحدیث عن موضوع إ

تعتبر  إلى القضاء لتشكیك في نسب المولود من  الزوج فهل لها سند قانوني؟ أو بعبارة أخرى هل

 الوسائل العلمیة جائزة الإستعمال في موضوع نفي النسب؟
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فقرة   40نص المادة  عتبرها وسیلة فقط لإثبات النسب و ذلك فيخاصة أن المشرع قد إ

 بین النصوص القانونیة أم أنه  ثغرة قانونیة واضحة؟تناقض  ج فهل یعد هذاالثانیة ق أ 

من الفصل الثاني الوسائل العلمیة في نفي النسب  لیه فإننا سندرس في المبحث الثانيعو 

ضافة إلى العقبات التي تحول دون إستغلال الوسائل العلمیة أراء الفقهاء حول الموضوع إو 

 .النسبستعانة بها في موضوع نفي والإ
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لق بقیام الأسرة وثباتها وحتى نه متعأخاصة و إن نفي النسب موضوع  حساس للغایة، 

هو نفي  ذلكى لعل أهم الأسباب المؤدیة إلنهیارها و إستمراریتها وأي تهدید بسیط قد یؤدي إلى إ

 بالخیانة. هام الزوج زوجتهإتنسب الولد و 

جمع فقهاء أسرة من الزوجین وحتى الولد فقد نظرا لحساسیة الموضوع على كل أطراف الأو 

 ب.تخاذ اللعان الوسیلة الوحیدة لنفي النسإالمسلمین على 

بن زوجته وذلك إقة بینه وبین أن یساور الشك الزوجي في حیال العلا فقد  یحدث و

 اأو نظر  ،ستحالتهإصال أو تة الإربما یكون السبب عدم إمكانی ،عتباراتإعتمادا على عدة إ

الأسباب كغیاب أو لأتفه  ،ضعف قدرته على الإنجابحتمال و لإ اختلال مدة الحمل، أو نظر لإ

، ةهي خیانة الزوجذلك لأعظم الأسباب وأخطرها و  بنه و یمكن العكس وإجاه إتالإحساس بالأبوة 

لزوجته نكران المولود الذي الشك قبل الزوج ن و فالعلاقة الزوجیة لیست في مأمن من سوء الظ

لزوج في لالحق ي كذا التشریع الجزائر لأسباب منحت الشریعة الإسلامیة و ذه اهثر إعلى و  ،تلده

التي تنص على  ج أمن ق  41ذلك جلیا  في المادة یتضح و بن زوجته منه، إإنكار ونفي نسب 

، 1"تصال ولم ینفه بالطرق المشروعةأمكن الا و  د لأبیه متى كان الزواج شرعیا،"ینسب الول:أنه

هي الطرق المشروعة هذا من  إلا أن هذه المادة یسودها بعض الغموض فالمشرع لم یوضع ما

من قانون الأسرة   138إنما یفهم من نص المادة  هما من جهة أخرى فلم یخص اللعان بذكر أجهة، 

نضیف إلى ما سبق أن المشرع الجزائري لم یقر و  ،2""یمنع من الإرث اللعان والردةالتي تنص:

ختیار الوسیلة إتهاد القضائي في جباب مفتوحا للإإنما ترك اللنفي النسب و  كوسیلة منفردةعان لبال

 لإثبات النسب. تقتضیها الظروفالمناسبة التي 

ویخص   لا یمنع من أن اللعان به بعض العقبات عتباره وسیلة لنفي النسبإلعان بن الأإلا 

ول إشكالیات تطبیقه بتفصیل في المبحث الأوسنتطرق إلى دراسة اللعان و ، شكلات في تطبیقهالإ

ستعمال الوسائل العلمیة في الدعاوي التي ترفع إلى القضاء إویجدر بنا الحدیث عن موضوع 

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق. 11-84رقم  قانون - 1
 .، یتضمن قانون الأسرة، مرجع نفسه11-84رقم  قانون -2
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تعتبر الوسائل  الزوج فهل لها سند قانوني؟ أو بعبارة أخرى هل لتشكیك في نسب المولود من

 ستعمال في موضوع نفي النسب؟العلمیة جائزة الإ

 فقرة 40ذلك في نص المادة لنسب و عتبرها وسیلة فقط لإثبات اإخاصة أن المشرع قد 

 قانونیة واضحة؟ نه ثغرةأفهل یعد هذا تناقض بین النصوص القانونیة أم ، 1ج أالثانیة ق 1

أراء الفقهاء حول ائل العلمیة في نفي النسب و وعلیه فإننا سندرس في المبحث الثاني الوس

ستعانة بها في موضوع لإامیة و ستغلال الوسائل العلإضافة إلى العقبات التي تحول دون الموضوع إ

 .نفي النسب

 المبحث الأول

 عوائق نفي النسب في الشریعة الإسلامیة

یقصد به على العموم و  عتبرت الشریعة الإسلامیة اللعان الوسیلة الوحیدة لنفي النسبإ لقد

 بأنه لیس منه.دعائه إا، أثناء قیام الرابطة الزوجیة وبالتالي ینفي الولد بزنالأن یتهم الزوج زوجته ب

حكام لعان كوسیلة لنفي النسب تطبیقا لأكذا الإسلامیة على العتمدت التشریعات العربیة و إف

عتباره إتهام الزوج لزوجته بالزنا بإهما الشریعة الإسلامیة، فهذه الأخیرة تقع لسببین أساسیین أول

یعتبر نتیجة حتمیة  الذيأما السبب الثاني و  ،الشرعیة غیرالالشاهد الوحید لوجود هذه العلاقة 

هو وجود ولد زنا ناتج عن علاقة غیر شرعیة فیقام اللعان لغرض نفي نسب هذا سبب الأول و لل

 الولد.

رسة داي نتناول فیه أما المطلب الثان ،المطلب الأول لدراسة مفهوم اللعانخصصنا وعلیه  

 المتعلقة بتطبیق اللعان. الإشكالات الآثار المترتبة عن اللعان و

 

 یتضمن قانون الأسرة، ،11-84 رقم قانون"، للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب یجوز،" 40/2المادة  -1
 مرجع سابق.
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 المطلب الأول

 مفهوم اللعان

إن مفهوم اللعان یشمل كل من تعاریف اللعان و حتى مدلولیته و كذا أركانه و صور 

 في ثلاثة فروع.ة كل هذه النقاط بالتفصیل دعوى اللعان و علیه سنتطرق إلى دراس اللعان  و

 الفرع الأول
 تعریف اللعان و مدلولیته

حتى  و صطلاحيالإ، ياللغو  انباللعان من الج مختلف تعریفات بدایة لابد من تقدیم

ن الكریم والسنة آمدلولیتها من القر بهذه الوسیلة بد كذلك من تدعیم هذه التعاریف و لا و، الفقهي

 كذا الإجماع.النبویة و 

 تعریف اللعان  أولا:

 ) اللعان لغة1

الجمع و ثم، واللعنة لإد عن االله وعن الخلق الإبعاالإبعاد والطرد من الخیر، وقیل الطرد و 

 . 1أبعدهلعان ولعنات، ولعنه بلعنه لعنا أي طرده و 

 صطلاحاإ) اللعان 2

شهادات  وقیل هو ،حلفه على تكذیبه لى زنا زوجته أو نفي حملها منه وحلف زوج مسلم ع

ام حد القذف أو تعزیز من جانبه قائمة مق ،الغضبعان و لمؤكدة بأیمان من الجانبین مقرونة بال

  .2زنا من جانبهاحد و 

هو إما لرمي الزوجة بالفاحشة ، علیه قد یكون بسبب حلف الزوج المسلم ووقوع الملاعنةو 

الزنا ولم یكن هي ترتكب أساس الرؤیة المباشرة لزوج لها و ذلك على رتكاب جریمة زنا و إتهامها بإ و 

 .387ص  محمد بن منصور الأنصاري،  مرجع سابق، -1
 .77 ص مرجع سابق، ،إقروفةزبیدة   -2
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 ،جریمة زنا قد سبق الحملإما لنفي الولد الذي یعتبر نتیجة من وقوع له دلیل وشهداء إلا نفسه و 

 ن اللعان هو الحل الوحید لدرء حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة.إوعلیه ف

 اللعان فقها) 3

نه وسیلة أجمعوا على أان بین علماء المسلمین إلا أنهم ختلفت تعریفات اللعإ تشعبت و

 لنفي النسب وسببا 

 حد الزنا عن الزوجة.و  في الفرقة الزوجیة وحل لدرء الزوج من حد القذف

 عند المالكیة )أ

وجته أو على نفي نسب حملها نه حلف الزوج المسلم المكلف على رؤیة زنا ز أیعرف على 

فالزوج یحلف أربعا على وقوع الزنا ورؤیته  ،الزوجةو  حلفها على تكذیبه أربعا لكل من الزوج منه و

ستحالته أما الزوجة تحلف إ تصال أوة أو بنفي حمل زوجته منه لعدم الإلزوجته ترتكب الفاحش

 .1على تكذیبه

 عند الشافعیة )ب

لى نفي إ كلمات معلومات جعلت حجة للمضطر القذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو

 .2النسب ولد

 عند الحنابلة ) ت

تكذیب من بإیمان من الجانبین مقرونة بلعن من زوج لزوجته و اللعان هو شهادات مؤكدة 

 لقذف زوجة محصنة أو قائمة مقام تعزیزة لغیرها و حد زنا لزوجة.االزوجة، قائمة مقام حد 

 

 .25، جزء خمسة، مرجع سابق، ص الكساني علا الدین -1
، تحقیق علي محمد معوض معنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجمحمد بن محمد الخطیب شمس الدین الشربیني،  -2

 .52، ص 1994وعادل عبد الموجود، الجزء الخامس، دار الكتب العلمیة للنشر و التوزیع، بیروت، 
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 عند الحنفیة: ) ث

 الغضب من االله تعالى.باللعان و  هو شهادات مؤكدات بالإیمان موثقة

یف المقدمة من المذاهب الأربعة أن هناك خلاف بین من یعتبر ار یتضح من هذه التع 

نبلي، المالكیة من یراه شهادات مؤكدة على غرار المذهب الحعان حلف بالإیمان وقسم على رأي الل

عتبار اللعان شهادات إلا إالحنفیة لهم نفس رأي الحنابلة ب یم، أماظأما الشافعیة یرونه یمین وقسم ع

 .1أنهم لم یقرونها بالیمین

 اللعان  ةمدلولیثانیا: 

  ن الكریمآالقر ) من 1

حمایة الزوج من إقامة حد القذف ذلك ل زل االله آیات كریمات خص بها اللعان وأنلقد 

 كذا حمایة الأنساب من الضیاع إلى االله تعالى و  تفویض القضیةوالزوجة من حد الزنا و 

 ختلاط.والإ

هُمْ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُن لَّ  ":لعان مشروعیته من قول االله تعالىفیستمد ال

ادِقِینَ( )  والْخَامِسَةُ أَنَّ 6شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

اتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ )وَیَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَ 7لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ(

ادِقِینَ ( )8الْكَاذِبِینَ (  .2" )9وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّ

  ) من السنة النبویة2

بن إوفي عهده ما روي عن عكرمة عن  في واقعة عند رسول االله صلى االله علیه وسلم

ذنه فلم یهجه حتى ألى أهله فوجد رجلا، فرأى بعینه وسمع بعشیا إبن أمیة عباس، قال جاء هلال 

 ،الحقوق ة لنیل شهادة الماستر في، مذكر التطبیقدعوى نفي النسب بین النص و ، خيعبد الرحمان شی ،وشعرةبإسلام  -1
 .8ص  ،2020بجایة، الجزائر،  لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالعلوم اتخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و 

 .9-8-7-6 سورة النور، الایة -2
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إني جئت أهلي عشاء   علیه وسلم، فقال: یا رسول االلهأصبح، ثم غدا إلى رسول االله صلى االله

له ما جاء وآفكره رسول االله صلى االله علیه وسلم  ،ذنيأبعیني وسمعت ب عندهم رجلا فرأیتفوجدت 

یا رسول االله إذا رأى  لى االله علیه وسلم البینة أو حد ظهرك، فقال:قال له النبي محمد صبه، و 

 إلا حد في ظهرك فقال هلال:لبینة فجعل النبي یقول: البینة و مرأته أیلتمس اإحدنا رجلا على أ

 لمنزلن االله في أمري ما یبرئ ظهري من الحد.والذي بعثك بالحق إني لصادق و 

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ  ه السلام و نزلت الآیة: "ثر هذه الواقعة، نزل جبریل علیإوعلى 

ادِقِینَ  وَلَمْ یَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ  حتى بلغ  1"لَمِنَ الصَّ

ادِقِینَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِن (  .2)كَانَ مِنَ الصَّ

سلم فأرسل إلیهما فجاءا فقال هلال بن أمیة فشهد نصرف النبي صلى االله علیه و إقال ف

 النبي صلى االله علیه وسلم یعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب.و 

 )ادقینثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة (إن غضب االله علي إن كان من الص

ن جاءت به إف بصروهاأ":ومي فذهبت، فقال النبيفضح قأ موجبة فتلكأت ثم قالت لاقالوا لها إنها 

سابغ الآلیتین، خدلج الساقین فهو لشریك بن سمحاء فجاءت به كذلك فقال  أكحل العینین،

 .3"النبي صلى االله علیه و سلم لولا ما قضى من كتاب االله وسنة نبیه لكان لي ولها شأن

 الإجماع) من 3

وذلك كان رأي كل من  عتبرها بیمینإء حول ماهیة اللعان بین من علماأراء الختلفت إ

اللعان شهادة على  عتبرإتدلوا بتسمیة الرسول لها بالیمین، ومن سإحمد بن حنبل وقد أالشافعي و 

علماء على الشيء الجوهري للعان وهو تفق جمهور الإلكن  ،حتى الشیعة وبلالمالكیة رأي الحنفیة و 

 .6سورة النور، الآیة  -1
 .9سورة النور، الایة  -2
، سورة النور، باب ویدرأ عنها فتح الباري، شرح البخاري، كتاب تفسیر القرآن ،عبد االله محمد بن إسماعیل البخاريأبو -3

 .   303، ص 4470العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبین، مرجع سابق، حدیث رقم 
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الزوجة وحد القذف على  حتى الولد، فاللعان یسقط حد الزنا علىالأسرة و الزوجین و أثره على 

     . 1إلحاق نسبه بأمهنتفاء نسب الولد و إ نحلال الرابطة الزوجیة و إ الزوج و 

 الفرع الثاني

 أركان اللعان و صوره

 .لابد من إیضاح أركان اللعان وكذا صوره لفهم اللعان ومعرفة أسس قیامه

 أركان اللعان أولا:

وتتمثل فیما  حد هذه الأركان لا یقع اللعان ویستحیل أن یتمأأركان اللعان ثلاثة وغیاب 

 :یلي

  الرابطة الزوجیةقیام  )1

إلى أحالنا صائصه وكذا أركانه وبهذا قد لم یتناول خرف اللعان و إن المشرع الجزائري لم یع

 . 2من قانون الأسرة 222في نص المادة  أحكام الشریعة الإسلامیة

ن الكریم بالتحدید آرابطة الزوجیة فقد خصت آیات القر أول ركن لقیام اللعان هو قیام الو 

الأزواج فقط دون غیرهم فلا یقع اللعان في ، ..."وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ  "...)6سورة النور الآیة (

 غیر العلاقة الشرعیة.

مستوى یرقى إلى  بالشبهة لأنهما أصلا یعتبران في ئیجوز في النكاح الفاسد والوطنه إلا أ

 .3لزواجلالقانونیة الشروط الشرعیة و  تصفته متى توافر یعتبر زواج مهما كانت الزواج الصحیح و 

 

 .11ص  ، مرجع سابق،شیخي عبد الرحمان ،بوشعرةإسلام  -1
، 11-84قانون رقم  كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة"،":222 المادة -2

 یتضمن قانون الأسرة، مرج سابق.
 .26ص  اني، مرجع سابق،یطف مخطاریة - 3
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 الزوجة الزوج و  )2

االله لوجه والإستسلام الشرط الأساسي فیهما الشهادة البلوغ، و بعا و یشترط فیهما العقل طو 

فَشَهَادَةُ  "، لقوله تعالى:1الزوجةر هو شهادة الزوج و یمسلمین والشرط الأخ اتعالى بمعنى كونهم

 .2" أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ 

متناع الزوج عن إ نإ اللعان وإثباته لأربع شهادات و زنا علیه بالتهام الزوج لزوجته بإوبعد 

 دعاءإ"بعد قذف كل :296قضائیة بتهمة القذف فینص ق ع ج في المادة اللعان بعرضه لمتابعة 

 .3"شخاص أو الهیئة المدعي علیها بهعتبار الأإنها المساس بشرف و أبواقعة من ش

من ق ع ج  298تنص المادة و  جلدة 80هذا من الجهة القانونیة أما شرعا فحد القذف 

بغرامة من ) أشهر و 6) إلى ستة(2شهرین( س منفراد بالحبلأ"یعاقب على القذف الموجه إلى ا

 .4ج أو بإحدى هاتین العقوبتین" د 50.000 إلى 25.000

 صور اللعان ثانیا:

اللعان في صورتین الأولى هي دعوى الزنا حیث یتم فیها الرجل إتهام تتلخص صور 

الحمل وسنأتي أما الثانیة هي تعتبر كنتیجة حتمیة لصورة الأولى وهي نفي و لزوجته بجریمة الزنا 

 أما إلى شرح هاتین الصورتین بالتفصیل في الصورة الأولى المتمثلة في إتهام الزوج لزوجته بالزنا و 

 .الصورة الثانیة هو نفي حمل الزوجة منه

  إتهام الزوج زوجته بالزنا )1

هي أربعة شهود لم یكن له بینة و  هام الزوج لزوجته بالزنا وإتوتتحقق هذه الصورة عند 

نه یختلف في تقنین العقوبات بخصوص الدلائل المطلوبة لإثبات أیشهدون علیها بما رماها به، إلا 

 .26، ص سابقاني، مرجع یطف مخطاریة -1
 .6سورة النور، الآیة  -2
 قانون العقوبات، مرجع سابق.تضمن ی، 156-66أمر رقم  -3
 نفسه.تضمن قانون العقوبات، مرجع ی، 156-66أمر رقم  -4
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حد رجال أمحضر قضائي ویحرره أو  إحضارهو  1ق ع ج 341لمادة ا لنص جریمة الزنا، فوفقا

 الضبط القضائي في حالة تلبس، أو إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم.

هذه الدلائل خاصة الإثبات بإلى صعوبة تحقیق هذه الإجراءات و تجدر بنا الإشارة نه أإلا 

في العلاقات یحتطون فالزاني والزانیة كثیرا ما  حد رجال الضبط القضائيأ بإحضارفي ما یتعلق  

غیر الشرعیة فیضعف الإمساك بهم في حالة تلبس، إضافة لضیق الوقت لإحضار رجال الضبط 

الحالة النفسیة التي یواجهها الزوج  أثناء القبض على زوجته متلبسة بجرم  القضائي خاصة مع

 الزنا.

لا اللعان كونه الزوج إأمام دلة السابقة الذكر فلا یبقى في حال عدم إثبات جریمة الزنا بالأو 

 .2نعدام الدلیل و البینةإ الشاهد الوحید و 

 نفي نسب ولد الزوجة )2

سوف نقوم  3لسابقة للحمل والمسببة للحملحتمیة لجریمة الزنا اعتبر نفي نسب الولد نتیجة ی

ثانیا تحت عنوان نفي  ،الفرع الأول ،ذلك في المطلب الثانيتفصیل في هذا الموضوع لاحقا و ب

 النسب.

 الفرع الثالث
 دعوى اللعان

ص علیها في رغم أن اللعان طریقة لنفي النسب كان مصدرها الشریعة الإسلامیة منصو 

صحابة  تدل الهد الرسول صلى االله علیه وسلم  و بل وفق العدید من الأحادیث في عن الكریم و آالقر 

یقوم إما على محضر قضائي یحرره  339الدلیل الذي یقبل عن إرتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة " 341المادة  -1
 مستندات صادرة من المتهم و إما بإقرارإما بإقرار وارد في رسائل أو ل الضبط القضائي عن حالة تلبس، و أحد رجا

 .نفسهتضمن قانون العقوبات، مرجع ی، 156-66أمر رقم  قضائي"،
 .27 اني، مرجع سابق، صیمخطاریة طف -2
 .28، ص نفسهطفیاني مخطاریة، مرجع  -3
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ه تدقیق ما فتح المجال أمام الفقهاء في تحدید أركاننه لم یأتي فیه تفصیل و أعلى جواز اللعان إلا 

 ؟بل اللعانكام اللعان ومتى یقختلافا بین التشریعات العربیة حول أحإ وشروطه وهذا ما أثار جدلا و 

 متى تقبل دعوى اللعان أولا:

غیرها هو متى یتم ة و حتى الأجنبیة المسلمة منها و لعل أول اختلاف بین التشریعات العربی

 ؟و متى یكون لها وزن أمام القانونأ ؟قبول دعوى اللعان

 التشریع الأردني ) 1

من  ،الفصل الأولذلك في و  2010ي لعام بالعودة إلى قانون الأحوال الشخصیة الأردن

إلى اللعان وأحكامه  راحةص المشرع فقد تطرق 165إلى  156من المادة بدایة  ،الباب السادس

 یلا من باقي التشریعات الأخرى خاصة العربیة.صوكذا شروطه وبل حتى أثاره فكان أفضل تف

 "لا ینتفي:163ذلك في نص المادة لنفي النسب و  ةإعتبر المشرع الأردني اللعان طریق

توقف  بعد تمام اللعان الزوج من غیر النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجین على نفیه إلا

 على لعان الزوجة.

أو بالدخول في منحل  في الأحوال التي یثبت فیها  نسب الولد للفراش في زواج صحیح قائم أو

ان و للرجل أن لرجل أن ینفي فیه نسب الولد أو الحمل باللعلبوطء بشبهة یجوز  أوزواج فاسد 

 .1"بالزنا یلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة

شترط مجموعة من الشروط إ علیه لقبول دعوى اللعان و تمامها حسب المشرع الأردنيو 

" یمتنع على الرجل اللعان لنفي النسب الحمل أو في الفقرة الثالثة: 163نص علیها في المادة 

 :الولد في حالات التالیة

 مرور شهر على الولادة أو العلم بها. بعد) أ

، 5061، یتضمن قانون الأحوال الشخصیة، جریدة الرسمیة للمملكة الأردنیة الهاشمیة، رقم 2010 لعام 36قانون رقم  -1
 .17/10/2010الصادرة بتاریخ 
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 عترف بالنسب صراحة أو ضمنا.إ إذا) ب

 .1ثبت بالوسائل العلمیة القطعیة أن الحمل أو الولد منه" إذاج) 

شرط  عدا ماب شروط اللعان و تمامه لنفي النسى جل بالتالي فالمشرع الأردني نص علو 

كذلك أجاز  ر،شه قصاهاأل في مدة اللعان تكون أما في غیر ذلك لقد فص ،زدیادهإ حیاة الولد و 

لا  حتى المالكیة الذین یرون بأنهخذ بقول الشافعیة و أنفي الحمل والولادة فلم یفرق بینهما وبذلك 

 .2لم یشترطوا الولادةنفي الحمل و ظیر 

 التشریع الكویتي ) 2

نفي النسب على  176ادة الم نص قانون الأحوال الشخصیة في في نص التشریع الكویتي

"في الأحوال التي یثبت فیها نسب الولد بالفراش في زواج ذلك باللعان الذي ذكره بین قوسین و 

بالدخول في زواج فاسد أو بالشبهة، یجوز للرجل أن ینفي عنه نسب  صحیح قائم أو منحل، أو

ب صراحة عترف بالنسإیكون قد  الولادة أو العلم بها، بشرط ألات من وق الولد خلال سبعة أیام

 .3أو ضمنیا"

 أیام تحسب من تاریخ الولادة أو 7شترط لقبول اللعان مدة إالمشرع الكویتي  فیلاحظ أن

أضاف المشرع شترط مدة الحمل شهر كامل، و إالذي  بذلك خالف المشرع الأردنيالعلم بها و 

 أو ضمنیا. احةنه فذلك سواء كان صر إببنسب  عتراف الأبإوهو عدم  الكویتي شرط أخر

 

 . سابققانون الأحوال الشخصیة، مرجع تضمن ی، 2010 لعام 36قانون رقم  -1
لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، مذكرة الخبرة في ضوء القانون الوضعينفي النسب بین اللعان و ولید رحموني،  -2

 .64، ص 2020تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
،  الأحوال الشخصیة الكویتیة نمتضم ،1984لسنة  51قانون رقم مجموعة التشریعات الكویتیة، ، یةوزارة العدل الكویت - 3

، الجزء الثامن، وقانون إجراءات دعاوي 2007لسنة  66و  2004لسنة   29و  1996لسنة  61معدل بالقانون أرقام 
 .09/01/2019النسب و تصحیح الأسماء، إصدار وزارة العدل الكویتیة، الصادر في
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  التشریع الفرنسي) 3

ن مفإن المشرع الفرنسي حدد مهلة ستة أشهر  هماسبق ذكر  لذینال یعینبخلاف كل التشر 

حددت نفس المدة وهي الزوج  غیابعوى إنكار النسب، أما في حالة تاریخ الولادة، وذلك لرفع د

عدم إبلاغه بها في الولادة و  من تاریخ عودته وإعتبرت نفس الآجال عند إخفاء الولد أوستة أشهر 

 حینها.

 03/01/1972صادر في ال 3-72من الأمر  316المادة  من خلال نصویتضح هذا 

 التي تنص: الخاص بالنسب

«Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la 

naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux; s'il n'était pas sur les 

lieux, dans les six mois de son retour  , et dans les six mois qui 

suivent la découverte de la fraude ,si la naissance de l'enfant lui 

avait été cachée»1.              

 التشریع الجزائري )4

إن المشرع الجزائري كمثیله المشرع التونسي أو المصري لم ینص صراحة على اللعان 

اللعان  :"یمنع من الإرث138یستنتج ذلك من نص المادة لة من وسائل نفي النسب بل یفهم و كوسی

قیامه و بذلك و  تهشروط صح یبینرع الجزائري لم یفصل في اللعان ولم كما أن المش، 2"و الردة

إلى أحكام الشریعة، أما في ما یخص میعاد رفع دعوى اللعان  من ق أ 2223المادة  تحیلنا

 وشروطه فقد فتح المجال أمام الإجتهاد القضائي.

1 - article 316 de l’ordonnonce 76-03 qui concerne la filiation, publié le 03/01/1972. 
 تضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.ی، 11-84رقم  قانون -2
-84، قانون رقم "كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة":222المادة   -3

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع نفسه.11
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فالبنسبة لدعوى نفي النسب عن طریق اللعان لابد من توفر الشروط لقبولها، أولها وجود 

لأنه أصلا یعتبر الولد إبن زنا ویثبت  1الفراش فاللعان لا یقبل لنفي النسب في علاقة غیر شرعیة

 إذا كانت هذه الدعوى قد رفعت في أجال أقصاها نسبه لأمه، أما ثانیا لا تقبل من المدعي إلا

 ثمانیة أیام من تاریخ العلم بالحمل أو من تاریخ الولادة.

على  1269341تحت رقم  2019-01-09وقد أكد قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

 .2أنه نفي النسب یجب أن یكون عن طریق اللعان التي حددت مدتها بثمانیة أیام

فإن المشرع الجزائري قد خالف التشریع الكویتي والأردني في تقدیر أقصى مدة لرفع  وبذلك

 أیام كأجل لرفع دعوى نفي النسب. 8دعوى نفي النسب عن طریق اللعان وذلك بتحدید 

 ثانیا: صیغة اللعان 

وقبل التطرق إلى صیغة اللعان وتمامه، لابد من الإشارة إلى أن هناك خلاف بین  بدایة

 الفقهاء حول تحدید الطرف الذي یبدأ باللعان، هل الزوج أو الزوجة؟ 

فیرى بعض فقهاء المذهب السني في وجوب تقدیم الرجل لیشهد قبل المرأة، كما یرى  

 یعد صحیحا ولا یتم فلیس من المعقول أن تبادر المرأة الشافعیة إلزامیة تقدیم الرجل وإلا فاللعان لا

باللعن أولا، لأنها إن بدأت تكون قد دفعت أمرا لم یثبت وإن بادرت باللعان فإنه یكون مقام 

 الإعتراف بالذنب والواقعة، فاللعان شرع به لدفع القذف وحد الزنا للمرأة .

لمرأة فكان دلیلهم الآیة الكریمة الثامنة في حین یرى فقهاء المالكیة والحنفیة جواز تقدیم ا

 " والواو هنا لم تكن لترتیب وإنما لمطلق الجمع.و یدرؤامن سورة النور بتحدید العطف بالواو" 

 .26، مرجع سابق، ص انيیطف مخطاریة -1
، 09-01-2019، بتاریخ  126934الشخصیة، قسم شؤون الأسرة، ملف رقمقرار محكمة العلیا، غرفة الأحوال  -2

 المجلة القضائیة.
 :منشور على الموقع التالي

https://www.coursupreme.dz 
 15:26على الساعة  2021سبتمبر  07تم الإطلاع علیه في 
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إلا أن أغلب الدول الإسلامیة والتشریعات العربیة إستقرت على إعتبار الزوج هو من یبدأ 

لزوج بملاعنة الزوجة وذلك وفق كلمات محددة بالملاعنة وصیغة اللعان تتجسد بأن یأمر القاضي ا

فیقول: أشهد باالله أني لمن الصادقین فیما رمیت به( قاصد الزوجة) ویشیر إلیها، و یكرر شهادته 

أربع مرات متتالیة و في الخامسة یقول: لعنة االله عليّ إن كنت من الكاذبین(قاصد نفسه) وذلك 

 فیما رماها به من زنا أو نفي الولد.

د فراغ الزوج من شهادته و ملاعنة زوجته، یأمر القاضي الزوجة، فتقول أشهد باالله أنه و بع

لمن الكاذبین فیما رماني به من الزنا أو نفي الولد، حسب دعوى أو الغرض من اللعان و تكرر 

 .1قولها  وشهادتها أربع مرات، ثم تقول أن غضب االله علیها إن كان زوجها من الصادقین

 نيالمطلب الثا

 الآثار المترتبة عن اللعان و الإشكالات المتعلقة به

ینتج عند إتمام إجراء اللعان وفق الشروط التي تم ذكرها سلفا مجموعة من الآثار الدینیة 

والقانونیة، فرغم أن اللعان هو السبیل الوحید لخلاص الزوج من حد القذف، إضافة إلى نفي نسب 

وجود بعض الإشكالات المتعلقة بتطبیق اللعان، ومنه نتساؤل هل الولد إلیه إلا أن هذا لا یمنع من 

 هناك سبیل لنفي النسب بغیر اللعان حسب الشریعة الإسلامیة؟                                  

إن حدث اللعان فرض علینا معرفة أثاره التي تعقب تمامه، وعلیه سنتطرق في الفرع الأول 

یترتب عنه، وفي الفرع الثاني نتناول الإشكالات العلمیة المتعلقة بتطبیق إلى دراسة أثار اللعان وما 

 اللعان، أما في الفرع الثالث سنحاول من خلاله الإجابة عن السؤال الذي سبق وتم ذكره.

 

 

 

 .30 ، مرجع سابق، صانيیطفمخطاریة  - 1
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 الفرع الأول

 الآثار المتعلقة باللعان

وجین(أولا)، یمكن حصر اللعان في ثلاث أثار هامة وأساسیة تتمثل في سقوط الحد عن الز 

 وقوع الفرقة بین الزوجین(ثانیا)، نفي نسب الولد(ثالث).

 سقوط الحد عن الزوجین : أولا

إذا تم اللعان حسب الشروط الشرعیة سقط حد القذف عن الزوج وسقط حد الزنا عن 

الزوجة، فشرع االله قضى بسقوط الحد عن الزوجین عند إتمام اللعان، أخذ بعین الإعتبار كون 

كاذب والآخر صادق في قوله فعملا باللعان وإنعدام الشهود سقط الحد فیكون العقاب من أحدهما 

 عند االله لعنة على الزوج وغضب على الزوجة.

 ثانیا: وقوع الفرقة بین الزوجین

لاخلاف كون اللعان یحدث الفرقة بین الزوجین إلا أنهم إختلافوا في وقت وقوع الفرقة 

 .1وصفتها

  الفرقة ) وقت وقوع1
إتفق المالكیة والحنابلة على أن الفرقة تتم بمجرد إنتهاء المتلاعنین من اللعان، أما حكم 

 .                    2القاضي بینهما شكلي فهو منفذ لها فقط لأن في الأصل الفرقة اللعان ولیس حكم القاضي

لزوجته وإن لم تلاعن قال الشافعي في الفرقة عن طریق اللعان، تحصل بمجرد لعن الزوج 

 .3المرأة، لأنها فرقة حاصلة بالقول، فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق

 

 .71سعد عبد اللاوي، مرجع سابق، ص  -1
 .33، مرجع سابق، ص طفاني مخطاریة  -2
 .50الكساني، مرجع سابق، ص علا الدین  -3
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 ) صفة الفرقة باللعان 2

یعتبر الحنفیة أن الفرقة باللعان طلاق بائن لأن كلهما یتوقف على القضاء وكل فرقة 

 .1تتوقف على هذا الأخیر یعتبر طلاق بائن

بالعودة إلى رأي المالكیة، الشافعیة وحتى الحنابلة یرون أن اللعان فسخ یوجب التحریم 

 .2المؤبد، فلا یجوز أن یعود المتلاعنان إلى الزواج، ولو كذب الزوج نفسه أو خرج عن أهلیته

 ثالثا: نفي نسب الولد عن أبیه 

تبر أخطر ما قد یترتب عن إن الغایة في اللعان كثیرا ما یكون نفیا من نسب الولد، فهو یع

اللعان، على إثر اللعان یلحق نسب الولد بأمه فترثه ویرثها ویسجل في الحالة المدنیة بإسمها 

وبحكم وقوع اللعان فالولد لا یرث من أبیه وعكسه صحیح، فلا تجب النفقة لأحدهما على  3ولقبها

 . 4الأخر

 الفرع الثاني

 الإشكالات المتعلقة بتطبیق اللعان 

د إیضاح معنى اللعان وإعتباره طریقة لنفي النسب تظهر لنا العدید من الإشكالات في بع

تطبیق اللعان ولعل أحد أبرز هذه الإشكالات هو مكان وزمان تنفیذ وإشتراط القاضي لصحته 

 وترتیب نتائجه.

 

 

 .70مرجع سابق، ص ، محمد بن محمد الخطیب شمس الدین الشربیني -1
 .53-52ص ، مرجع سابق، ص الحنفي علاء الدین مسعود الكساني بكر بن أبو - 2
 .34، مرجع سابق، ص انيیطف مخطاریة -3
 .70سعد عبد اللاوي، مرجع سابق، ص  -4
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 أولا: مكان إجراء اللعان 

 ) في المحكمة1

تب الضبط إعداد ملف دعوى اللعان وتعین أول تتمیز دعوى اللعان بالسریة وعلیه یتولى كا

جلسة سریة یحظرها كل من الزوج والزوجة وغالبا ما تكون الجلسة الأولى في مكتب القاضي 

وبحضور كاتب الضبط ولیس من الضروري حضور المحامي في تلك الجلسة فیستمع القاضي 

عان في الشریعة الإسلامیة التي للزوج وبعدها الزوجة، ومن الواضح أن هنالك تناقض مع أحكام الل

تعتبر المصدر الأول لقانون الأسرة التي یتم على أساسها اللعان في المسجد، إلا أنا المشرع لم 

 .1یتناول هذا الموضوع وإنما تركه للإجتهاد القضائي وفتح المجال أمام القضاة للبحث فیه

 ) في المسجد 2

هي المحل الأمثل لإتمام اللعان وذلك لعدة مما لاشك فیه أن الفقهاء یعتبرون المساجد 

أسباب أولها باعتبار اللعان شرع االله فلا یجوز إجراءه إلا في المسجد، أما الإعتبار الثاني هو ما 

یتصف به المسجد من قدسیة ورهبانیة وأثرها في نفوس الزوجین فإن إتمام اللعان داخل المسجد 

عالى في الآخرة، مما قد یساعد على عدم إتمام اللعان یحرك قلوب الزوجین ویذكرهم بعذاب االله ت

 . 2بإعتراف وإقرار أحد الزوجین خوفا من االله تعالى

قال الشافعي تحت عنوان أین یكون اللعان:"و كذلك یلاعن بین كل زوجین في مسجد كل 

 .3بلد و إن كانت المرأة حائضا إلتعن الزوج في المسجد والزوجة على باب المسجد"

بالنسبة للمشرع الجزائري لم یضع نصوص قانونیة تبین أحكام اللعان أو مكان إبرامه بل 

ترك ذلك لأحكام الشریعة الإسلامیة والإجتهاد القضائي وبهذا الخصوص نصت المحكمة العلیا في 

 .30إسلام بوشعرة ، عبد الرحمان شیخي، مرجع سابق، ص  -1
ماستر في شهادة ، مذكرة لنیل اللعان بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري ة إیدار،یلیل -2

، ص 2016لحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، الجزائر، القانون، تخصص قانون الأسرة، كلیة ا
90. 

 .282، مرجع سابق، ص الإمام الشافعي -3
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"اللعان لا یكون إلا 172379أحد قراراتها أنه لا یتم إلاّ في المسجد، حیث جاء في القرار رقم 

 .1لمسجد العتیق في أجال ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل الذي یراد نفیه"با

 : زمان تنفیذ اللعان ثانیا 

  ؟لزوج القیام باللعانلمتى یحق  

إختلفت التشریعات العربیة حول تحدید المدة الزمنیة التي یكون فیها الحق للزوج القیام 

 المطلب الأول.باللعان وهذا ما قد تم الإشارة إلیه سابقا في 

من قانون  163ذهب المشرع الأردني إلى تحدید أقصى مدة لنفي النسب باللعان في المادة 

بشهر كامل من تاریخ الولادة أو العلم بها في حین أن المشرع الكویتي قد  2الأحوال الشخصیة 

 176حدد مدة أسبق أي سبعة أیام فقط من تاریخ الولادة أو العلم بها و فهم هذا من نص المادة 

 .3من قانون الأحوال الشخصیة الكویتیة

في مدة التي یستوجب  أما المشرع الجزائري لم یفصل لا في اللعان ولا كیفیة قیامه ولا حتى

فیها اللعان بل أحالنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة والإجتهاد القضائي، وفي هذا الصدد صدر 

نفي جاء فیه مایلي:" 204821، في قضیة رقم 1998-10-20قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ 

أكتوبر  28، بتاریخ 172379المواریث، ملف رقم وال الشخصیة،  قسم شؤون الأسرة و قرار المحكمة العلیا، غرفة الأح -1
 .103، ص 1997 الجزائر، ،54، العدد نشرة القضاء، 1997

 : حالات التالیةال"یمتنع على الرجل اللعان لنفي النسب الحمل أو الولد في :163 المادة -2
، متضمن قانون الأحوال الشخصیة، مرجع 2010لعام  36، قانون رقم بعد مرور شهر على الولادة أو العلم بها..." )أ

 سابق.
فیها نسب الولد بالفراش في زواج صحیح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج في الأحوال التي یثبت " :176 المادة - 3

"، وزارة العدل الولادة أو العلم بها... تنسب الولد خلال سبعة أیام من وق فاسد أو بالشبهة، یجوز للرجل أن ینفي عنه
 الكویتیة، مجموعة التشریعات الكویتیة، مرجع سابق.
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جتهاد مدتها في الشریعة  والإ ان التي حددتالنسب یجب أن یكون عن طریق دعوى اللع

 .1القضائي بثمانیة أیام من تاریخ العلم بالحمل أو من تاریخ الولادة... "

فعلیه لا تقبل من المدعي إلا إذا كانت هذه الدعوى قد رفعت خلال ثمانیة أیام من تاریخ 

 العلم بالحمل أو من تاریخ الولادة.

لابد من الإشارة إلیها،  إلا أن في هذه النقطة بالذات تثار العدید من التساؤلات والإشكالات

وأول نقطة هو عدم تفصیل المشرع الجزائري للعان وإیضاح أحكامه وحصره في قالب قانوني 

خاص به، فبالعودة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة خاصة في هذه المواضیع التي فیها إختلافات 

ن إعتماد قضاء فقهیة من شأنه تعطیل مصلحة المتداعیین وربما فقدانها إضافة إلى هذا فإ

المحكمة العلیا على مدة ثمانیة أیام من شأنه أن یضیق الوقت الكافي للتحقق والتدبر من الحمل أو 

الولادة هذا من جهة، أما من جهة أخرى فلقد قرر جعل المدة القانونیة للعان ثمانیة أیام من تاریخ 

یام من العلم بالحمل أو العلم بالولادة العلم بالحمل أو من تاریخ الولادة، فكان الأجدر جعله ثمانیة أ

 ولیس حصرها بتاریخ الولادة.

أما النقطة الثالثة وهي إشكالیة إثبات العلم بالحمل فالعلم شيء معنوي غیر محسوس 

یصعب إثباته فالأمر الأخیر الذي لابد من التطرق إلیه هو هل المدة المحددة بثمانیة أیام هي 

 .2جرائه؟ فرفع دعوى اللعان شيء والقیام به شيء آخر تمامامحددة لرفع دعوى اللعان أم لإ

و هذا ما یجعلنا نلجأ  3وفي هذا الموضوع فإن المشرع لم یتطرق إلى شروط دعوى اللعان

إلى قانون إ م إ والمتعلق برفع الدعوى منه یفهم أن دعوى اللعان لنفي النسب لا تختلف عن باقي 

روط شكلیة من صفة، مصلحة وأهلیة ویتبین ذلك من الدعاوى من حیث وجوب توفرها على ش

لم تكن له صفة أو مصلحة قائمة  لا یجوز لأي شخص التقاضي ماق إ م إ: "  13نص المادة 

، 1998أكتوبر  20، بتاریخ 204821لأحوال الشخصیة، قسم شؤون الأسرة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة ا -1
 .81ص  ،2001 ،الجزائر، عدد خاص، المجلة القضائیة

 .91-90ص  ، مرجع سابق، صیدارة إیلیل -2
  .   24 ص الرحمان شیخي، مرجع سابق،إسلام بوشعرة، عبد  -3
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إلا أنه كان على المشرع أن یخص دعوى اللعان بالذكر  1أو محتملة ....ما إشترطه القانون"

جعلها كباقي الدعاوي تأخذ وقتا للفصل وفصلها عن باقي الدعاوي والتعطیل فیها فهي في حال 

تاریخ أول :"یسجل أمین الضبط رقم القضیة و ق إ م إ تنص على أنه 16فیها فحسب المادة 

 .رسمیا للخصوم  تبلیغها جلسة على نسخ العریضة الإفتیتاحیة، و یسلمها للمدعي بغرض

بالحضور، و التاریخ ) یوم على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف 20یجب إحترام أجل عشرین(

 المحدد لأول جلسة، ما لم ینص القانون خلاف ذلك.

المكلف بالحضور  ) أشهر، إذا كان3یمدد هذا الأجل أمام جمیع الجهات القضائیة إلى ثلاث(

 . 2"مقیما في الخارج

وهنا یتضح أن المدة الزمنیة الأقصى التي تستغرقها الدعاوي، حیث یمكن أن تصل مدة 

جلسة إلى أربعة أشهر وربما أكثر للفصل فیها فتتعین أول جلسة یحضروها كل من تحدید أول 

الزوج والزوجة وغالبا ما تكون في مكتب القاضي سماع أقوال الزوجین رغم أن هذا مناقض لأحكام 

 وهذا ما تم الإشارة إلیه في دراسة سابقة. 3الشریعة الإسلامیة

 ثالثا: إشتراط القاضي لصیغة اللعان 

كانت المساجد هي المكان المفضل لإتمام اللعان نظرا للقدسیة التي یتمتع المسجد  لما

بحضور جماعة من الرجال العدول فهل یكفي لإجراء هذه الأیمان بین الزوجین أن یقوم بالعملیة 

 إمام المسجد أم لا بدّ وجود القاضي أو مندوبه؟ 

جین وتذكیرهم بعذاب االله في حال مما لاشك فیه فضل الإمام في الموعظة وهدي على الزو 

الإدعاء بالكذب، إلا أنه لیس من صلاحیاته الحكم بنفي نسب الولد أو فك الرابطة الزوجیة وإنما 

القاضي أو مكلف من طرفه من له الصلاحیة في ذلك أما دور الإمام هو الموعظة والتذكیر 

 . 2008أفریل  23، مؤرخة في 21، ج ر، ع ق.إ.م.إیتضمن ، 2008فیفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  -1
 ، یتضمن ق إ م إ، مرجع نفسه.09-08قانون رقم  - 2
 .30إسلام بوشعرة، عبد الرحمان شیخي، مرجع سابق، ص  - 3

87 
 

                                                           



 الفصل الثاني                                                                          عوائق نفي النسب
 

اء الكلمات المفروضة شرعا لإتمام بعذاب االله للظالمین و الكاذبین و المفترین وله الفضل بإلق

 .1اللعان و تبیانها للزوجین لذكرها وإتمام الإیمان والملاعنة

قال الشافعي:"یقول أشهد باالله إني لمن الصادقین فیما رمیت به زوجتي فلانة بنت 

یشیر إلیها إن كانت حاضرة و یقول ذلك أربع مرات ثم یقعده الإمام و یذكره باالله..."ولفظ  فلان

لإمام هنا یقصد به الحاكم أو القاضي بدلیل قول الشافعي:"إن علم الزوج بالولد فأمكنه الحاكمي ا

، فهنا عبر عن الإمام المذكور في قول 2إمكانا بینا فترك اللعان لم یكن له أن ینفیه كالشفعة..."

 .3الشافعي بالحاكم أو القاضي

عملیة اللعان إلا أن دور الإمام خلال ما سبق یتضح سطحیا أن الإمام هو ما یشرف على 

ینحصر بتذكیر بعذاب  االله عند الكذب والإفتراء و یبین المتلاعنین صیغة اللعان، إلا أن اللعان لا 

 یتم إلا بحكم قضائي یصدر عن القضاء، فیتلاعنان الزوجین بحضور القاضي وبأمر منه.

لنفي الولد عن نسبه، ویبدأ حیث أن الزوج هو من یقوم برفع دعوى اللعان وهو الذي یسعى 

القاضي بتوجیه صیغة اللعان له وأمره بأدائها لأنه المدعي ثم یأتي دور الزوجة للملاعنة ودفع ما 

تتهم به، بعد الفراغ من الملاعنة یحكم القاضي بفك الرابطة الزوجیة كذلك إنتفاء نسب الولد من 

 .4لة المدنیة بالبلدیة على لقب أمهوالده والحكم بإنساب الولد لأمه وتسجیله بمصالح الحا

 : مدى حجیة اللعان في نفي النسب رابعا

لا جدل في كون اللعان الوسیلة المقررة شرعا لنفي النسب نظرا لمد لولیتها وقوة حجیتها من 

القرآن والسنة، فإعتمدت علیها العدید من التشریعات لنفي النسب، وذلك بإتهام الزوج لزوجته بالزنا 

نفي الولد، كما سبق وأن أشرنا سابقا فإن اللعان لا یقوم إلا بقیام العلاقة الشرعیة، فاللعان إضافة ل

 .68سعد عبد اللاوي، مرجع سابق، ص  -1
 الثالث، د ط، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان،جزء ال، أحكام القرآنأبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي،  -2

 .289ص  د.س.ن،
 .290، مرجع نفسه، ص فيأبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحن - 3
 .92-91 ص ص ،ة إیدار، مرجع سابقیلیل -4
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لا یصح من دون وجود هذه العلاقة إلا بقیام العلاقة الزوجیة الشرعیة مما قد یستصعب نفي حمل، 

 تدعیه إمرأة من رجل محاولة إثبات أبوته البیولوجیة .

یمة أو نفیها وهي جریمة الزنا ونفي حمل زوجته، إلا أن فالغرض من اللعان هو إثبات جر 

 . 1هذا الأخیر لا یمكن تطبیقه في حالة عدم وجود عقد شرعي

ربما كان اللعان وسیلة وفرصة للزوجین الذین فسدت أخلاقهما للهرب والتخلص من 

قد یؤدي إلى مسؤولیاتهما إتجاه الزوجة و الإبن فیتهما بالزنا وینفي الحمل كان صحیحا منه ما 

تیتیم الإبن وجعله إبن زنا رغم كونه إبن حقیقي وشرعي، فاللعان حقیقة لیست بوسیلة تضمن 

إیضاح حقیقة العلاقة والرابطة الموجودة بین الإبن ووالده هذا في حالة ما كان الزوج مفتري وكاذب 

 .2في إدعائه

لحق الطفل بأبیه ولا فكما قلنا مع ضعف الذمم في هذا الزمان فإن العدل یقتضي أن ن

نمكن الأب من اللعان، لكي لا یكون سبب في ضیاع الطفل فیقول الدكتور عبد االله المعطي 

بیومي المؤید لهذا الرأي:" إن اللعان أصبح لا یجدي في زمان فسدت فیه كثیر من الذمم وضعف 

 .3الوازع الدیني"

یكن له شهداء إلا نفسه فیلجأ إلى قد تثبت جریمة الزنا على الزوجة بعد أن رأى الزوج  ولم 

اللعان لإثبات جریمة الزنا وبالتالي سینفي الحمل كذلك فهنا قد یقع الخطأ فیكون الحمل منه رغم 

 أن الزوجة زنت سینسب الولد إلى غیر أبیه أو إلى أمه طبعا.

 و قد حرم الإنساب إلى غیر أهله، فصحیح أن اللعان وسیلة جعلت بین أیدي الرجل لیسقط

حد القذف عن نفسه ویتهم زوجته بالزنا، إلا أنه یجعلها طریقة لنفي الولد ظلم وإجحاف في حق 

الولد حتى أن رسول االله صلى االله علیه وسلم في واقعة التي حدثت وكانت السبب في أن جعل 

 .219عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص  -1
 .215فاطمة الزهرة رابحي، مرجع سابق، ص  - 2
اسة مقارنة ، در مدى حجیتها في الإثباتالبصمة الوراثیة و حسني محمود عبد الدایم، عبد االله المعطي بیومي نقلا عن  -3

 .809الجامعي، مصر، ص  القانون الوضعي، دار الفكربین الفقه الإسلامي و 
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إن :"...أبصروها فاللعان وسیلة بین الزوجین لإثبات ما یدعیانه وإسقاط حد القذف على الرجل قال

جاءت به أكحل العینین، سابغ الآلیتین، حدلج الساقین فهو لشریك بن سمحاء فجاءت به كذلك 

 .1فقال النبي صلى االله علیه وسلم لولا ما قضى من كتاب االله وسنة نبیه لكان لي ولها شأن"

فالحدیث واضح والغایة من قول رسول االله "أنظروها" هو التحقیق من صلة الإبن بوالده فلم 

یكن یرغب من إنتساب الولد لأمه بسبب الزنا وحرمانه من نسب والده في حین أن اللعان یستخدم 

 لنفي الولد حتى مع وجود إحتمال كونه إبن الزوج.

هنالك نقطة أخرى لابد من الإشارة إلیها، وهي حالة زواج المرأة بعد طلاقها أو موت 

علیها الأمر بین كون الحمل من الزوج الأول  زوجها دون إحترام عدتها فتحمل بعد زواجها فیختلط

أو الزوج الثاني، و هنا إذا أراد الزوج نفي نسب الولد لیس أمامه إلا اللعان حسب التشریع الجزائري 

خاصة أنه لا یوجد نزاع على نسب الولد بین الزوجین الأول والثاني لأنه إن وجد لسهل الأمر في 

 . 2ق أ ج من 40إثبات النسب والعمل بالمادة 

إلا أنه لا وجود لنزاع أو إدعاء نسب الولد بل نفي فقط، فاللجوء إلى اللعان في هذه الحالة 

یصفر عنه الفرقة بین الزوجین وخراب بیتهما رغم عدم وجود علاقة غیر شرعیة بل وإن الولد 

 . 3نتیجة علاقة شرعیة، إلا أن المشرع لم یضع حلا قانونیا لمثل هذه الحالات

 

 

 

، سورة النور، باب ویدرأ عنها كتاب تفسیر القرآن، فتح الباري، شرح البخاري ،أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري -1
 . 303، ص 4470العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبین، مرجع سابق، حدیث رقم 

 قرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخولالإیثبت النسب بالزواج الصحیح أو ب" :40المادة  -2
 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84رقم  قانون" القانون من هذا 34و  33و  32طبقا للمواد 

 .136-135 ص عد عبد اللاوي، مرجع سابق، صس -3
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 الفرع الثالث

 طرق نفي النسب بغیر اللعان

غیر تلك الوسیلة لنفي النسب؟  فكثیر من العلماء تعرضوا في كتبهم لطرق أخرى لنفي 

النسب فصرحوا في العدید من المواقف كذلك في كتبهم بأن النسب ینفى بغیر اللعان أو أنهم لم 

تحتم علینا ذكر طرق نفي النسب بغیر اللعان ، بتالي 1یذكروا اللعان صراحة أثناء ذكرهم لنفي الولد

 سبق وأن تطرقت إلیها الشریعة الإسلامیة وأشاد بها كبار و فقهاء المسلمین.

 أولا: نفي النسب لعدم القدرة على الإنجاب 

یتم نفى النسب إذا تبین عدم إمكان الزوج من الإنجاب كأن یتبین عقمه أو عدم إحتوائه 

صاب بمرض جنسي أو تشوه خلقي في عضوه لا یستطیع الإنجاب على ماء(المني) أو كان م

بسببه أو أنه صار شیخا كبیرا ضریرا لا یقوى على الإنجاب جاز له نفي النسب هنا إذا وضعت 

الزوجة مولودا لأسباب السابقة لكن یستحسن أن لا ینفیه إلا بتقریر الخبرة إحتیاطا فربما قضت 

 .2مشیئة االله أن یكون ذلك

 نفي النسب لإختلال مدة الحمل  ثانیا:

 3هذا طریق آخر لنفي النسب دون اللجوء إلى اللعان وهو راجع لعدم إنضباط مدة الحمل

طبقا لما قرره الشرع والفقهاء من أقل مدة للحمل التي هي ستة أشهر وإن إختلف العلماء والفقهاء 

قل مدة الحمل المذكورة التي هي في تحدید أكثر مدة لها كما ذكرنا ذلك سابقا فإن جاءت به عن أ

رجینیا، الولایات فهرندن، ، المعهد الوطني الإسلامي، ، دراسة مقارنةتطبیقاتهاالجینات البشریة و تمام محمد اللودعمي،  -1
   . 123ص  ،2011العربي، بیروت، المتحدة الأمریكیة، مكتب التوزیع العالم 

، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، دار الخلدونیة، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلالرشید بن شویخ،  -2
 .238، ص 2018الجزائر، 

 .239، ص نفسهالرشید بن شویخ، مرجع  - 3
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 42وقد أشار المشرع الجزائري في المادة  1ستة أشهر من حین النكاح فهو منفى قطعا دون لعان

، بالتالي یجوز للزوج 2ق أ أن أقل مدة للحمل ألا وهي ستة شهر وأقصى مدة لها هي عشرة أشهر

 یوم العقد أو من یوم الدخول .نفي نسب الولد محتجا بالمدة القانونیة للحمل معتدا ذلك من 

 عدم التلاقي بین الزوجین ثالثا: نفي النسب ل

كما ذكرنا سابقا إشترط جمهور الفقهاء لإثبات النسب من الزوج إمكانیة التلاقي بین 

الزوجین بالفعل أو العادة وإمكان حدوث وطء والدخول الحقیقي وبل ذهب أغلب الفقهاء إلى 

یثبت النسب فلو تأكد عدم تلاقي الزوجین نفي النسب وأبطل، كذلك  إشتراط الدخول الحقیقي كي

ینفى نسب الولد بعد حمل الزوجة بعد ترك الوطء وتتحقق هذه الحالة عند عدم التلاقي بین 

الزوجین بسبب غیاب الزوج أو الزوجة أو حین تخاصم الزوجین وعدم حدوث الوطء أو في حالة 

 .3أو لسبب آخر كالعمل في مكان بعیدغیاب الزوج مدة طویلة بسبب سجنه 

إلا أن موقف القضاء الجزائري كان مغایرا و مخالفا لهذا الرأي الفقهي ومناقض لنص 

ق أ قد أقر بأن إذا كانت المرأة قد تزوجت مع رجل بعقد شرعي و قانوني، و دخل بها  414المادة 

كون قد دخل السجن لإتهامه فعاشرها معاشرة الزوج لزوجته،  ثم غاب عنها لسبب شرعي كأن ی

بجریمة معینة أو للعمل أو لأداء الخدمة الوطنیة كما ذكرنا ذلك سابقا ودام الغیاب مدة طویلة 

تتجاوز المدة القانونیة والشرعیة المحددة للحمل دون أن یثبت التلاقي أو الإتصال بین هذین 

تبر المشرع الجزائري هذا الولد ولدا الزوجین، فتأتي  الزوجة بولد بعد إنقضاء أقصى مدة للحمل فیع

للفراش و یسنده لأبیه، إلا إذا كان هذا الأخیر قد نفاه باللعان، لأن سكوته وقبوله التهنئة بولادته 

حمد عبد االله شاهین، ج ، تحقیق معلى شرح الكبیرحاشیة الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي شمس الدین،  إبن عرفة -1
 .378-397ص  ، ص1996علمیة، بیروت، ، دار الكتیب ال3
، یتضمن قانون الأسرة، 11-84رقم  قانون"، ) أشهر10) أشهر و أقصاها عشرة(6أقل مدة الحمل ستة(":42المادة  - 2

 مرجع سابق.
 .131تمام محمد اللودعمي، مرجع سابق، ص  -3
-84"، قانون رقم ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الإتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة":41المادة  -4

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11
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بأي طریقة  1تقدیم الهدایا له ولأمه یعتبر إقرار بأن الولد منه و لن یقبل منه بعد ذلك نفي النسب

، حیث جاءت في القرار 1997جویلیة  8بالقرار المؤرخ بتاریخ كانت وهذا ما أكدته المحكمة العلیا 

المقرر شرعا "أن الولد للفراش و للعاهر الحجر"، ومن المستقر علیه  شرعا وقضاءا أن مدة نفي 

النسب لا تتجاوز ثمانیة أیام ومتى تبین في قضیة الحال أن ولادة الطفل قد تمت والزوجیة قائمة 

لم ینفي نسب الولد بالطرق المشروعة وأن لا تأثیر لغیبة الطاعن بین الزوجین، وأن الطاعن 

 .2مادامت العلاقة الزوجیة قائمة

إلا أن هذا الحكم أو القرار حقیقة مخالف للشریعة الإسلامیة ولا یمكن تصور حدوثه عقلا، 

لأن في ذلك إختلاط أنساب، وإن إنساب الولد لغیر أبیه فتظهر هنا مخالفة واضحة لأحكام 

حیث قال تعالى:"  3الشریعة الإسلامیة،  فقد حرمت الشریعة على الإنسان الإنتساب إلى غیر أهله

من إدعى إلى غیر أبیه وهو ، وقال صلى االله علیه وسلم:" 4" ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ 

 .5یعلم أنه غیر أبیه فالجنة علیه حرام"

ة واضحة في هذا الخصوص بتحریم إنتساب الولد لغیر أبیه، وإن فموقف الشریعة الإسلامی 

العمل بقاعدة الولد للفراش في مثل هذه الحالات لا یجوز لتعارضها مع المدة القانونیة للحمل فلا 

یجوز ثبوت نسب هذا الولد للزوج والسبب واضح لأن المشرع قد حدد أقصى مدة قانونیة للحمل 

 هي عشرة  أشهر.

 

 

 .28، ص مرجع سابقصالح بوغرارة،  -1
عدد ، المجلة القضائیة، 165408، ملف رقم قسم شؤون الأسرة، غرفة الأحوال الشخصیة ،رار المحكمة العلیاق - 2

 .67، الجزائر، ص خاص
 .214دي، مرجع سابق، ص و اعبد القادر د - 3
 .5 الآیةسورة الأحزاب،  -4

، دار صحیح مسلم النیسابوري، ترتیب محمد فؤاد عبد الباقي، بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشیري مسلم بن الحجاج - 5
  .222، ص .نإحیاء الكتب العربیة، بیروت، د.س
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 لثانيالمبحث ا

 عوائق نفي النسب بالوسائل العلمیة

لما كان اللعان الطریقة الأكثر إعتمادا في نفي النسب إن لم نقل الوحیدة المنصوص علیها 

صراحة  في أحكام الشریعة الإسلامیة، حیث إعتمدت العدید من القوانین والتشریعات في مختلف 

رغم تفاوت كیفیة الأخذ بها أو كیفیة النص البلدان الإسلامیة على اللعان في مسألة نفي النسب، 

على الأحكام التي تنظم اللعان، وبحكم التطور الذي شهدته البشریة في مختلف المیادین خاصة 

المجال العلمي والطبي، ظهرت وسائل وطرق علمیة لم تكن موجودة قبلا ولم یسبق أن وجد لها 

یمكن أن تساهم في العدید من المجلات  مثیل، فصنفها العدید من العلماء ذوي الإختصاص أنها

أبرزها مجال النسب خاصة وأن هذه الوسائل أصبحت بمرور الوقت شيء ضروریا یتطلب في 

 العدید من المجلات منها الجنائیة أو المجال الطبي ومجال إثبات النسب.

یجعل إثر تقدم التكنولوجي تصل نتائجها درجة الیقین ونسبة خطأها تكاد تنعدم، وهذا ما 

المشرع والقضاة یستمعون إلى هذه الأصوات ویأخذون بآرائهم بمحمل الجد وذهبوا إلى الإعتماد 

 إلى هذه الخبرات والوسائل العلمیة في عدید من المجلات .

إتجهت العدید من أراء الفقهاء إلى أنه لا حرج في الإعتماد على الوسائل العلمیة في مجال 

هات إنقسمت بین مأید ومعارض، بین من یرى بجواز إستعمال نفي النسب إلا أن هذه الإتجا

الطرق العلمیة في مجال نفي النسب ومعارض لها، حیث یرى أنصار هذه الإتجاه (الأول) أنه لا 

یجوز نفي النسب إلا باللعان، وهذا ما كان له أثر كبیر في التشریعات العربیة بین من نص 

ادها على السالفة الذكر في مجال إثبات النسب ونفیه صراحة على الوسائل العلمیة ومدى إعتم

فكان مؤیدا للفریق الأول، ومن یرى في عدم جواز تطبیق الوسائل العلمیة في نفي النسب بل رآها 

 مناسبة فقط في إثبات النسب.

94 
 



 الفصل الثاني                                                                          عوائق نفي النسب
 

خلا مما سبق سنرى مختلف الأراء حول موضوع نفي النسب عن طریق الوسائل العلمیة، 

ین موقف القانون الوضعي الجزائري فیما یخص هذا الموضوع ونقدم أبرز و كذا حججهم و سنب

 التشریعات و الأنظمة الموافقة والرافضة في موضوع نفي النسب بالطرق العلمیة.

و بالتالي نقسم مبحثنا هذا إلى مطلبین و ذلك حسب ما یخدم موضوعنا ألا و هو عوائق 

ب الأول سنتطرق إلى مختلف الأراء المؤیدة نفي النسب من جانب فقهي و قانوني ففي المطل

والمعارضة لإستغلال الوسائل العلمیة في میدان نفي النسب، أما في المطلب الثاني سنقدم موقف 

المشرع الجزائري من البصمة الوراثیة والوسائل الأخرى في مجال نفي النسب ونقارنها بأبرز 

فقرة  40و هذا ما نص علیه في نص المادة التشریعات العربیة و من بینهم المشرع الجزائري 

 .  1الثانیة من قانون الأسرة

 المطلب الأول

 عوائق نفي النسب بالوسائل العلمیة من الجانب الفقهي

حصل جدل فقهي واسع خاصة بین فقهاء الشریعة الإسلامیة حول الإعتماد على الوسائل 

حدیثة النشأة، وإعتبارها نازلة جدیدة  العلمیة في نفي النسب، خاصة لكون هذه الوسائل العلمیة

إختلف علماء الشریعة المعاصرون في إعتمادها لنفي النسب دون اللجوء إلى اللعان أو تقدیمها 

علیه فنقسم  رأي الفقهاء إلى رأیین أساسیین الأول یرى عدم جواز إعتمادها مطلقا والثاني یرى لا 

ك من سبقها على اللعان ویرى ضرورة أسبقیتها حرج وبل یمكن جعلها في منزلة اللعان وبل هنا

 . 2عن اللعان

 

 

، یتضمن قانون الأسرة، 11-84"، قانون رقم "یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب:40/2المادة  -1
 مرجع سابق.

 .84ولید رحموني، مرجع سابق، ص  -2
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 الفرع الأول

 حجج الرأي القائل بعدم جواز الإستعانة بالوسائل العلمیة في نفي النسب

حسب هذا الرأي لا ینتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش إلا باللعان فقط، ولا یجوز تقدیم 

البصمة الوراثیة أو أي وسیلة علمیة أخرى على اللعان، وهذا ما إستقر علیه المجمع الفقهي 

ة الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة حیث جاء في القرار السابع بشأن الوسائل العلمی

إلى  5خاصة البصمة الوراثیة ومجلات الإستفادة منها، في الدورة السادس عشر التي عقدت في 

لا البصمة الوراثیة في نفي النسب و  لا یجوز شرعا الإعتماد علىمایلي:"  2002جوان  10

  .1یجوز تقدیمها على اللعان"

 و إستدل هذا الفریق بالكتاب العزیز والسنة الشریفة وما هو معقول.

 أولا: الدلیل من الكتاب

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ  :"قال االله تعالى في كتابه العزیز

ادِقِینَ( ) وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِن كَانَ 6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

 2' )7مِنَ الْكَاذِبِینَ (

 

 

الأول إلى الثاني القرارات من  الإصدار الثالث،  ،ته العشرینور في د قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، -1
 .340، رابطة العلم الإسلامي، د.س.ن، ص 2، ط.م)2010-1977ه/13981432(بعد المئة 

 :منشور على الموقع التالي
aifi.org-//iifa:http  

                                                                                                
 11:10على الساعة  2021سبتمبر  2نم الإطلاع علیه 

  7.2-6سورة النور، الأیة  - 
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 وجه الدلالة

إن الآیات الكریمة أوضحت أن الزوج إذا لم یكن له شاهد إلا نفسه فیلجأ للعان وحدات أو 

إعمال أي من الوسائل العلمیة مثل البصمة الوراثیة تزید عن كتاب االله بل وذهب البعض إلى 

 .1إعتبارها مخالفة لشرع االله

وإن الذهاب إلى الإعتماد على أي وسیلة علمیة من أجل نفي نسب الولد یعد موافقة بین  

الزوج و الزوجة على نفي نسب، وذلك لا یجوز لأن النسب الثابت بالنكاح لا ینقطع إلا باللعان 

 وتصادقهما إنكار لحق الولد في النسب وإبطال لهذا الحق وعلیه لا یجوز اللجوء لغیر اللعان لنفي

 .2النسب

 ثانیا: الدلیل من السنة

هو لك یا عبد بن زعمة، إستدل أنصار هذا الفریق من قول النبي صلى االله علیه وسلم:"

الولد للفراش و للعاهر الحجر، ثم قال یا بنت زعمة: إحتجب منه: لما رأى من شبه بعتبة فما 

 .3رآها حتى لقي االله"

 وجه الدلالة

وسلم أهدر الشبه البین وهو الذي یعتمد على الصفات الوراثیة أن رسول االله صلى االله علیه 

 و أبقى الحكم الأصلي وهو الولد للفراش فلا ینفي النسب إلا باللعان فحسب.

فإذا نفي الزوج ولد من زوجته على فراشه فلا یلتفت إلى قول القافة ولا لتحلیل البصمة 

اللعان بین زوجین ولذلك أبعد الرسول الكریم  الوراثیة لأن ذلك یعارض حكم شرعیا مقررا وهو إجراء

 ه،1425السعودیة،  ، د.ط، د.د.ن،23العدد  ، مجلة العدل،حجیتهاالبصمة الوراثیة و قاسم عبد الرشید محمد أمین،  -1
 .68ص 

 .55علاء الدین الكساني، مرجع سابق، ص  -2
ام الباطلة وورد ، باب نقض الأحككتاب الأقضیة، بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشیري النیسابوري مسلم بن الحجاج -3

 .822-821 ص ، ص17018محدثات الأمور، حدیث رقم 
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الشبه بین الزاني والوالد الملاعن علیه وهذا دلیل على عدم إعتماد على الصفات الوراثیة فهو أشبه 

 .1بالبصمة الوراثیة

 من المعقول ثالثا: الدلیل 

بعدة إستدل القائلون بعدم جواز نفي النسب بموجب نتائج البصمة الوراثیة من المعقول  

 :أوجه منها

 الأحكام الشرعیة الثابتة لا یجوز إلغائها أو إستبدالها .* 

إن العمل باللعان تنفیذ لأمر االله تعالى فله صفة تعبدیة بخلاف الوسائل العلمیة التي تقوم على  *

 معرفة الحقیقة المجردة. 

على الزوجة بل لابد من إننا لا نستطیع أن نعتمد على البصمة الوراثیة فحسب و نقیم حد الزنا  *

 2البینة فكیف نقدم البصمة الوراثیة على اللعان و لا نقدمها على الحد؟

* ففتح باب الإعتماد على البصمة الوراثیة لنفي النسب و الإكتفاء بها دون اللجوء إلى اللعان 

رتب لأدى ذلك إلى حالات خطیرة من حیث إستسهال هذا اللجوء و تساهل في نفي النسب الذي تت

 .3علیه مفاسد عظیمة

 الثاني الفرع

 حجج القائلین بجواز الإستعانة بالوسائل العلمیة لنفي النسب

حاول أنصار هذا الرأي الإستدلال بكتاب االله وبالسنة وحتى من المعقول والبدیهیة في 

الإعتماد على البصمة الوراثیة والطرق العلمیة الأخرى في نفي النسب، والإستغناء عن اللعان في 

 .69الرشید محمد أمین، مرجع سابق، ص  قاسم عبد -1
 .70، ص نفسهعبد الرشید محمد أمین، مرجع  قاسم -2
 .91ولید رحموني، مرجع سابق، ص  -3
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بعض الحالات فالمعلوم أن الشریعة لا ترفض أمرا مبنیا على أساس العلم الصحیح، وبهذا یمكن 

 .1ول إن العمل بالوسائل العلمیة تقبله الشریعة الإسلامیة وتأخذ به الق

كما یرى أنصار هذا الرأي أن البصمة الوراثیة تحل محل اللعان، لأن نتائجها یقینیة وبل 

تكاد لا تخطأ خاصة في إثبات صحة الإدعاء أو بطلانه، عكس اللعان الذي قد ینجم عنه نفي ولد 

اللعان نتائجه غیر یقینیة ویحتمل الخطأ خاصة فیما یتعلق في نفي كان من صلب الزوج أصلا ف

 .2النسب

ذا الجانب من الفقهاء المؤیدین  لجواز نفي النسب بالطرق العلمیة بالقرآن بالطبع إستدل ه

 الكریم و السنة  وطبعا ما یفرضه العقل والمنطق. 

 أولا: من القرآن الكریم 

هذا الرأي أو هذا الموقف وتحتم علینا ذكر البعض من تعددت الآیات القرآنیة التي دعمت 

 هذه الآیات التي إستدلت بها أنصار هذا الموقف منها:

وَیَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ  من سورة النور حیث قال االله تعالى فیها:" 9-8من الآیة  *

ادِقِینَ  )8(شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ  وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّ

)9"(. 

وجه الدلالة في هذه الآیتین، إن الآیة ذكرت درأ العذاب و لم یذكر نفي النسب و لا تلازم 

 بین اللعان ونفي النسب فیمكن أن یلاعن الرجل ویدرأ عن نفسه العذاب، ولا یمكن أن ینسب الطفل

 .3إلیه إذا أثبت ذلك بالبصمة الوراثیة هذا من جهة ومن جهة أخرى إستدلوا بآیة أخرى

 ."..ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ. قال تعالى:" 5* من سورة الأحزاب، الآیة 

د.ط، د.ع،  القانون،، جامعة الأزهار، كلیة الشریعة و النظریة العامة لإثبات موجبات الحدودعبد االله علي الركبان،  -1
 .593، ص 1994د.د.ن، القاهرة، 

 .146-145 ص الزهرة رابحي، مرجع سابق، ص فاطمة -2
 .71أمین، مرجع سابق، ص  محمد قاسم عبد الرشید -3
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وجه الدلالة في هذه الآیة إن إلحاق نسب الطفل بأبیه مقصد عظیم من مقاصد الشریعة -

لتخلص من نسب الطفل و ذلك بسبب أوهام و شكوك أو لالإسلامیة فإن اللعان سبیل للأب 

عدل یقتضي أن نلحق الطفل لتهرب من النفقة أو مسؤولیة أو لغیر أو لأي غرض أخر فإن الل

أكید وجود العلاقة یمكن تان ألا یكون سبب في ضیاع الطفل و من نفیه باللعلا نمكن الأب بأبیه و 

 .1صلة الدم بالوسائل العلمیة مثلا بالبصمة الوراثیةو 

إلا أن تم الإعتراض على هذا الإستدلال ووضعه في خانة الخطأ حیث إعتبره بعض 

 .2المفسرین والعلماء دلیل على منع التبني ولیس عن اللعان

  سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآْفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ لَهُمْ  :"قال تعالى 52فصلت الآیة * من سورة 

، وهذه الآیة تبین مدى قدرة االله تعالى  3")5أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ (

لبشر ومیزهم ووضع فیهم آیات تثبت قوته وعزته وجلاله فما الذي ومدى تدبره وكیف أنه خلق ا

یمنع أن تكون هذه حجة االله على الأرض والمقصد هنا البصمة الوراثیة فما الظیر في بالإعتماد 

 علیها في إثبات النسب أو نفیه.

إن لفظ الشهادة في هذه الآیة الكریمة یدفع هذا الرأي ویوهنه، فلا یمكن إعتبار البصمة  

الوراثیة من الشهداء بحال من الأحوال، نعم لو كانت الآیة قد وردت فیها كلمة"بینة" مكان "شهداء" 

ن إقامة لكان لهذا الرأي نوع من التوجیه، لكن لم ترد فلا وجه للإستدلال به، كما أنه لا یلزم م

البینة على زنا الزوجة نفي النسب من غیر لعان لأنهما بینتان لأمرین مختلفین، فكل واحدة منها 

یحصل بها ما لا یحصل بالأخرى، فباللعان یحصل نفي النسب، ولا یحصل ذلك بالبینة، ویكون 

 بالبینة ثبوت الزنا وإقامة الحد على الزوجة ولا یكون ذلك باللعان.   

 

 

 .71، ص سابقأمین، مرجع  محمد قاسم عبد الرشید -1
 .37سعد عبد اللاوي، مرجع سابق، ص  -2
 .52 سورة فصلت، الآیة -3
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 من السنة ثانیا:

:"...أبصروها ما رواه إبن عباس في قصة هلال إبن أمیة قول النبي صلى االله علیه وسلم

فإن جاءت به أكحل العینین، سابغ الآلیتین، خدلج الساقین فهو لشریك بن سمحاء فجاءت به 

 .1كذلك فقال النبي لولا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن"

 وجه الدلالة 

ى االله علیه وسلم جعل الشبه دلیلا على نفي النسب لأن المرأة جاءت بالولد أن النبي صل

على وصف النبي صلى االله علیه وسلم و إعتباره دلیل شبه بین الزاني و الولد فكان القصد من  

" هو عدم نفي الولد حتى یتأكد من صفاته الوراثیة :" أبصروهاالنبي صلى االله علیه وسلم من قوله

من أبیه ما یأكد علاقته بالزوج أو الزاني فلا یحق نفي النسب إلا بعد التأكد والشبه  التي یحملها

بینه وبین الزاني رغم كون الشبه لیس بالقوة الثبوتیة أو الحجیة رغم ذلك إعتمده النبي فكیف 

 . 2أي منعدمة تماما تكاد تنعدم %0بالبصمة الوراثیة التي نسبت  خطأها هو 

مر إبن الخطاب رضي االله عنه أتى بامرأة قد تعلقت بشاب من وفي حادثة في عهد ع

الأنصار فكانت تهواه فلما لم یساعدها إحتالت علیه فأخذت ببیضة و ألقت منها صفرتها وألقت 

البیاض على ثوبها وبین فخذیها ثم جاءت إلى عمر رضي االله عنه صارخة فقالت هذا الرجل 

ا أثر فعله، فسأل عمر النساء فقلنا له إن ببدنها غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي، و هذ

وثوبها أثر مني فهمّ بعقوبة الشاب، فجعل یستغیث ویقول یا أمیر المؤمنین تثبت في أمري فو االله 

ما أتیت فاحشة، وقد راودتني عن نفسي فإعتصمت، فقال عمر یا أبا الحسن ما ترى في أمرها؟ 

شدید الغلیان فصبه علیها فجمد فأخذ فشمه  وذاقه فنظر إلى ما في الثوب فأمر بماء ساخن 

 .3فعرف طعم البیض وزجر المرأة فإعترفت بمعنى غصب المرأة فإعترفت

، سورة النور، باب ویدرأ عنها كتاب تفسیر القرآن ،البخاريالباري، شرح  فتحأبو عبد االله بن إسماعیل البخاري،  -1
 .303، ص 4470حدیث رقم  مرجع سابق، العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبین،

 .135سعد عبد اللاوي، مرجع سابق، ص  -2
 .56إبن القیم الجوزیة، مرجع سابق، ص  الإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب - 3
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إذا فإن مبدأ العمل بالوسائل العلمیة به أصل عند فقهاء الشریعة الإسلامیة رغم بدائیته  

قین فتفید النسب في إثباته التي لا یجزم بها فكیف إذا وصل العلم إلى طرق علمیة تكاد تقارب الی

 و نفیه.

وعلى ذلك فإن الأخذ بالوسائل العلمیة لا یعد خروجا على المنهاج الشرعي بل أنه ومن 

المقرر شرعا وجوب الرجوع إلى قول أهل البصیرة والدرایة في معرفة الوقائع على وجهها 

 .1الصحیح

 من المعقولثالثا: 

یلجأ إلیه إلا عند إنعدام الدلیل من الزوج إذا الأصل إن اللعان هو إستثناء ولیس قاعدة فلا 

هو البینة أو الشهادة، فإذا أثبتت البصمة الوراثیة صحة قذف الزوج لزوجته بالزنا أو نفي النسب 

 .2فلا وجه لإجراء اللعان لأن البصمة الوراثیة بینة بمثابة الشهادة

تكون بحضور جمع من الناس فتضاح و لإاقضیة كبیرة جدا فهي تقع بالشهر و إن قضیة اللعان  *

هذا لا یوجد في اللعان لأن إثبات النسب بواسطة البصمة الوراثیة و فلذلك إذا ما ثبت نفي نسب 

إنما جعلت في قضیة خاصة و في قضیة الإختلاط وأما نفي النسب فهو  ،بالبصمة الوراثیة

تغلب على حجیة اللعان و قوة المعتمد بالبصمة الوراثیة، أي بمعنى أن حجیة البصمة الوراثیة 

 .3ثبوتیتها في مدى صحة القرابة بین الزوج وإبنه كذلك بین الإبن والزاني

الفقهاء القدامى إعتمدوا على حقائق ثابتة إذ توافرت إنتفى النسب دون الحاجة إلى اللعان كولادة  *

نیة التلاقي أو في الزوجة لأقل من ستة أشهر من العقد أو الدخول أو في حالة عدم وجود إمكا

 .149فاطمة الزهرة رابحي، مرجع سابق، ص  -1
 .811عبد الدایم، مرجع سابق، ص  حسني محمود- 2
خصص الفقه ، ت، بحث مقدم لنیل درجة دكتورةقضایا النسب في الفقه الإسلاميالبصمة الوراثیة و العربي هشماوي،  -3
 ص، 2018بلة وهران، الجزائر، العلوم السیاسیة، جامعة أحمد بن كلیة العلوم الإنسانیة و سلامیة، أصوله، قسم العلوم الإو 

216. 
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حالة عدم القدرة على الإنجاب من طرف الزوج، والأخذ بالبصمة الوراثیة أو أي وسیلة أخرى علمیا 

 لا ینقص من أهمیتها اللعان  إلا أن اللعان له ملابسات وظروف معینة إذا توافرت أخذ به. 

نه حقه في النسب فقد إن الأخذ باللعان في نفي نسب الولد من شأنه أن یظلم الطفل ویسلب م *

یحدث وأن تزني المرأة إلا أن الحمل وقع من زوجها فاللعان هنا قد یتم في زوجته صحیح ویسقط 

حد القذف عن الزوج إلا أنهم من شأنه كذلك حرمان الطفل من نسبه وحقه الطبیعي ففي مثل هذه 

لعلمیة ذات الحجیة الحالات وجب تقدیم الوسائل العلمیة لإثبات صحة نسب الولد بالوسائل ا

القاطعة في تبیان صلة القرابة ورابطة الدم بین الولد وأبیه بعكس اللعان المبني على الظن و الشك 

 في كون الولد إبن زنا و نفیه. 

إن مدلولیة اللعان في كتاب االله إقتصرت على الزنا لا الحمل ولا نص شرعي یثبت أن اللعان  *

وذلك ما یظهر من قول 1من العلاقة بین الولد والزاني أو الولد وأبوه ینفي نسب الولد إلا بعد التأكد 

 . 2"أبصروها حتى تلدرسول االله صلى االله علیه وسلم:"

 الفرع الثالث

 الرأي الغالب

ها عن تقدیمدید من التشریعات العربیة منها والأجنبیة بدور البصمة الوراثیة و لقد أشادت الع  

  :وسنقدم بعض حججهماللعان وذلك لعدة أسباب 

 حجج الرأي الغالب  :أولا

قبل ذكر حجج أنصار هذا الرأي الذي یغلب علیه الظن و ترجیحه لابد من الإشارة إلى أمرین  

 وهما: ا العلماء المعاصرونمإتفق علیه

 .138-137سعد عبد اللاوي، مرجع سابق، ص ص  -1
، باب ویدرأ عنها فتح الباري، شرح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، سورة النورأبو عبد االله بن إسماعیل البخاري،  -2

 .303، ص 4470شهادات باالله إنه لمن الكاذبین، مرجع سابق، حدیث رقم  العذاب أن تشهد أربع
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یجة تؤكد قوله، أن جاءت النتالفقهاء في أن الزوج إذا لاعن ونفى نسب الطفل و  لا خلاف بین 

 الحدود تدرأ بالشبهات.زوجة لا تحد لوجود شبهة اللعان و یفرق بینهما، لكن الینتفى و النسب 

لا خلاف بین الباحثین في المسألة أن الزوجین لو رضیا بإجراء البصمة قبل اللعان للتأكد وإزالة  

 الشبهة أن ذلك یجوز في حقهما بل إستحسن بعض الفقهاء عرض ذلك على الزوجین قبل اللعان.   

 نتیجة تحالیل البصمة الوراثیة انیا: إحتمالاتث

النتیجة إیجابیة بمعنى أن یكون الولد لیس به صلة أو علاقة جینیة بینه والزوج ففي ن تكون أ *

هذه الحالة تثبت مدى صحة البصمة الوراثیة ولا مسوغ لتقدیم العمل بالبصمة الوراثیة وترك اللعان 

مادامت النتیجة واحدة حیث أن البصمة الوراثیة لیست إلا المنصوص علیه في الكتاب والسنة 

وسیلة تبین حقیقة العلاقة التي تأكد سبب النفي كذلك وینتفي النسب باللعان فقط لأن اللعان في 

هذه الحالة یحقق الستر على الزوجة وعلى الولد بخلاف البصمة الوراثیة التي تكشف المستور 

ن ننكر، فاللعان كما قلنا سابقا یأكد العلاقة البیولوجیة بین الولد وتبین حقیقة العلاقة ولا یمكن أ

وأبیه و بالتالي لا یمكن نفي النسب إلا بعد التأكد من نوع الرابطة أو العلاقة إن وجدت أصلا، في 

 .1حین أن اللعان ینفي النسب دون التأكد من طبیعة العلاقة البیولوجیة بینهما

بمعنى وجود العلاقة البیولوجیة بین الزوج وإبنه فتأتي نتائجها مخالفة  أن تكون نتیجتها سلبیة أي *

لطلب الزوج بنفي النسب، فالبصمة الوراثیة هنا تثبت نسب الطفل إلى الزوج ولا یمكن إنكار نسبه 

حتى باللعان لوجود بینة تثبت العلاقة البیولوجیة وهنا لا یمكن إنكار نسب الطفل لوجود بینة بین 

بنه وفي هذه الحالة لو عملنا باللعان فقط دون اللجوء إلى البصمة الوراثیة نكون قد ظلمنا الزوج وإ 

الطفل في حقه في النسب فینفى نسبه وهو أصلا إبن الزوج وناتج عن علاقة شرعیة فإن نفي نسبه 

بعات باللعان تترتب علیه تابعاته من حیث إنسابه لأمه ولا یجوز له أن یرث من أبیه وغیرها من تا

اللعان وأثارها في هذه الحالة لا ینتفى نسب الطفل حتى ولو لعن الزوج زوجته، فاللعان یقوم فقط 

على جریمة الزنا دون نفي النسب في هذه الحالة كما قلنا سلفا و أن نتائج البصمة الوراثیة دقیقة و 

 .72قاسم عبد الرشید محمد أمین، مرجع سابق، ص  - 1
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شرعا للزوج لكن یقینیة ، فاللعان یقدم فقط من طرف الزوج حیث أن هذا الأخیر هو حق مقرر 

بوجود البصمة الوراثیة و نتائجها الیقینیة یمكن للزوجة أن تطالب بتحلیل البصمة الوراثیة على 

أساس أنها متیقنة من براءتها و ذلك عند إتهام زوجها بالزنا و یحاول نفي نسب ذلك الولد فمن 

ولد بأبیه فتدفع التهمة عن حقها أن تطالب بالبصمة الوراثیة من أجل إثبات براءتها وإلحاق نسب ال

نفسها لكن یجب التفریق بین حالتین، فالبصمة الوراثیة لا تنفي اللعان لكن اللعان یمكن أن یقوم 

على أساس واحد وهو جریمة الزنا دون نفي النسب إذا أتت طبعا البصمة الوراثیة مثبتة له فیستفاد 

السلبیة أمور غایة الأهمیة شرعا یتمثل في  من البصمة الوراثیة في حال ثبوت النسب وإزاء للنتائج

 راحة نفس الزوج وإزالة الشك من قلبه إتجاه نسب إبنه. 

كذلك إذا أصر الزوج على قذف زوجته بإقتراف الفاحشة وعدم الإكتراث بنتائج الفحص الجیني   

لإحتمال أن تكون زوجته قد زنت بعد الحمل أو قبله، أن تعلق من زوجها فحینئذ یجري القاضي 

أهم  بینهما اللعان ویحكم بالفرقة الأبدیة دون أن یمس ذلك من حقوق الولد المعنویة والمادیة وطبعا

شيء هو النسب دون أن یمس بالنسب، وبالطبع في حالة إذا ما رفضت الزوجة الخضوع للفحص 

الجیني فذلك یومیئ موقفها إلى تأكید إتهامات الزوج فلو كانت متیقنة من براءتها لكانت هي أول 

 .  1من یطلب البصمة الوراثیة لدفع التهمة عنها

 المطلب الثاني

 الجانب القانوني

القوانین الوضعیة في حكم الأخذ بالوسائل العلمیة خاصة البصمة الوراثیة في نفي  إنقسمت 

النسب إلى ثلاثة إتجاهات رئیسیة الأول منع إستخدامها في هذا المجال، أما الثاني أجاز الأخذ بها 

ونص علیها صراحة، وإتجاه ثالث تجاهل النص على الوسائل العلمیة، وعلى إثر هذه الإتجاهات 

ا مطلبنا إلى ثلاثة فروع ندرس فیها هذه الإتجاهات ونبین فیها موقف المشرع الجزائري من قسمن

 بین هذه الإتجاهات الثلاث.

 .73-72ص محمد أمین، مرجع سابق، ص  قاسم عبد الرشید -1
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 الفرع الأول

 بعض التشریعات العربیة المؤیّدة لنفي النسب بالوسائل العلمیة 

ري رغم وجود بعض الأراء و المواقف التشریعیة لأغلب الدول على غرار التشریع الجزائ

والتشریع الإماراتي المانع والمعارض لفكرة تطبیق البصمة الوراثیة في مجال نفي النسب آخذین 

بموقف المجمع الفقه الإسلامي المذكور سابقا إلا أن هذا لم یمنع بعض التشریعات بالأخذ 

 بالبصمة الوراثیة والوسائل العلمیة والإعتماد علیها في مجال نفي النسب معتمدین على مبدأ

الضرورة تبیح المحضورات ومبدأ الأخذ بالأخف لدفع الأشد إختلاط الأنساب الذي حرصت 

 الشریعة الإسلامیة على تحریمه و منعه.

 أولا: موقف القضاء التونسي 

عرضت على محكمة التعقیب التونسیة من قبلها محكمة الإستئناف بسوسة  في قضیة

موضوع نفي النسب عن طریق الوسائل العلمیة المتمثلة في التحلیل الطبي للدم، حیث قررت هذه 

الأخیرة أن التحلیل الطبي یعتبر وسیلة شرعیة التي هي من بین الوسائل المنصوص علیها في 

 ، التي ینتفي فیها النسب.1التونسیة من مجلة الأحكام 75الفصل 

إن وسیلة الإثبات التي أخذت أكدت محكمة التعقیب هذا القرار و أتى في مضمونه مایلي:"

بها محكمة الإستئناف بسوسة، هي وسیلة شرعیة یقررها الشارع، و یأخذ بها ویعتمدها كما 

 .2تلاقي مطلقا"یعتمد على وسائل الإثبات الأخرى المثبتة، كحصول الیقین بعدم ال

 تقبل في هاته الصورةإذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ینتفى عنه إلا بحكم الحاكم و " :75الفصل  -1
، المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة، 13/08/1956الأمر المؤرخ في "، جمیع وسائل الإثبات الشرعیة

 مرجع سابق.
البصمة الوراثیة عبد الرحمان أحمد الرفاعي،  :، نقلا عن27/07/1976، الصادر بتاریخ 1005قرار تعقیبي رقم  -2
-717 ص ، ص2013، بیروت، منشورات الحلبيالقانون الوضعي دراسة فقهیة مقارنة، الإسلامي و أحكامها في الفقه و 

718. 
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تكرر هذا الموقف مرة أخرى في قضیة نفي النسب عن طریق الوسائل العلمیة أمام محكمة 

تعقیب التونسیة فقضت مرة أخرى على جواز الإعتماد على الخبرات الطبیة كوسیلة لنفي النسب 

لصحیح بأن نفي النسب في هذا الحال یكون مع توافر الفراش والزواج افجاء في قرارها مایلي:"

ولكن الولادة أو الحمل الذي جاءت به الزوجة هو موضوع الطعن، و النفي بحسب ما یقدمه 

الزوج من وسائل الإثبات الشرعیة والقانونیة، والتي تعد شهادة فیه كافیة، بل یجب الإعتماد 

على الأبحاث والإختبارات الطبیة، والتي یكون لها تأثیر سلبي أو إیجابي، ومن ذلك وسیلة 

حلیل الدم لكل من الزوج و الزوجة و المولود المطالب بنفي نسبه، وأنه لا شيء یمنع من ت

إعتماد تلك الوسیلة التي تحقق علماء الطب الشرعي من صحتها، والتي تعد طریقة علمیة 

 .1قاطعة، وهو ما درج علیه فقه قضاء هذه المحكمة"

انة بالوسائل العلمیة على إختلافها یتضح من قرارات محكمة التعقیب التونسیة جواز الإستع

من بصمة وراثیة وتحلیل دم وأي وسیلة علمیة أخرى من شأها أن تفید في الكشف عن العلاقة بین 

الولد وأبیه ونوع الرابطة الموجودة بینهما، فهذه الوسائل قد تفید إثبات صحة النسب كما قد تفید في 

 .2نفي النسب

 ثانیا: موقف التشریع المغربي

یختلف التشریع المغربي عن نظیره التونسي في موضوع نفي النسب بالوسائل العلمیة  لا

:"...یعتبر الفراش بشروطه من مدونة الأسرة المغربیة 153فقد أقر ذلك صراحة في نص المادة 

حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا یمكن الطعن فیه إلا من الزوج عن طریق اللعان، أو بواسطة 

صدور أمر قضائي  -إدلاء الزوج المعني بدلائل قویة إلى إدعائه -طع، بشرطین:خبرة تفید الق

 .3بهذه الخبرة"

الرحمان أحمد الرفاعي، مرجع  نقلا عن عبد 26/01/1993، الصادر بتاریخ 2777قرار محكمة التعقیب التونسیة رقم  -1
 .  718ص  سابق،

 .97ولید رحموني، مرجع سابق، ص  -2
 .434ص  رجع سابق،مغاربیة، م، بمثابة مدونة الأسرة ال07-03القانون رقم  -3
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یتضح من نص هذه المادة أن المشرع المغربي إعتمد على الخبرة العلمیة كوسیلة لنفي 

 النسب لكنه إشترط شرطین للعمل بالوسائل العلمیة هما:

 ئه) إدلاء الزوج المعني بدلائل قویة على إدعا1

و یقصد بالدلائل القویة حسب تفسیر القضاء المغربي، ما یقدمه الزوج من دلائل و حجج 

تفید و تقوي إدعائه كبینة أو شهادة شهود أو غیرها من الأدلة كأن یقدم بینة طبیة تثبت عقمه أو 

عجزه عن الإنجاب أو محاضر ضبطیة قضائیة و شهادة شهود عیان تفید أن زوجته متعودة على 

یانة الزوجیة أو بتأكید الغیر إتصاله بها عن طریق الشبهة، أو أن یقدم قرائن طبیة تثبت تباین الخ

مدة الحمل بین أقل وأقصاها مع ما هو محددا قانونا و شرعا وكل هذه الحالات لا تشترط لنفي 

 . 1زوجالنسب إجراء اللعان بل یمكن اللجوء إلى الخبرة العلمیة لتأكید أن نسب الولد لیس من ال

 صدور أمر قضائي بإجراء الخبرة  )2

حال المشرع المغربي كحال المشرع الجزائري إشترط أمر قضائي للإستعانة بالوسائل 

العلمیة إلاّ أن الإختلاف بینهما یكمن في أن المشرع المغربي إشترط أمر قضائي للإستعانة بالخبرة 

مشرع الجزائري أخذ بالخبرة الطبیة في مجال الطبیة سواءا في النفي أو إثبات النسب في حین أن ال

 إثبات النسب دون النفي.

فلیس كل خبرة یعتد بها في نفي النسب عند المشرع المغربي بل لابد من أن تتوافر شروط 

 لإجراء الخبرة و هي: 

 أن تكون الخبرة قطعیة ذلك لأن مسألة نفي النسب مسألة حساسة تمس وحدة الأسرة وتماسكها.أ) 

  .2أمر قضائي  بموجبلاّ طبیة لا یتم تعیین نوعها إالخبرة الب) 

، ماي 31القانون، العدد ، مجلة الفقه و مدى تعارضها مع آیة اللعانالخبرة الطبیة و إبراهیم التجاني إبراهیم حامد،  -1
 .58-57 ص ، ص2015

 .58، ص سابقالتجاني إبراهیم حامد، مرجع  إبراهیم -2
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  : التشریع الأردنيثالثا  

قد سبق وأن تطرقنا إلى القانون الأردني و أخذنا لمحة على نفي النسب باللعان فوضحنا 

من قانون الأحوال  163أنه یعتمد على اللعان كطریقة لنفي النسب حیث ذكره في المادة 

:" یمتنع على الرجل اللعان دید بالعودة إلى الفقرة الثالثة ذكر شروط دعوى اللعانالشخصیة فبالتح

 لنفي نسب الحمل أو الولد في الحالات التالیة:

 بعد مرور شهر على وقت الولادة أو العلم بها. )1

 إذا إعترف بالنسب صراحة أو ضمنیا. )2

 .1"حمل أو الولد لهالإذا ثبت بالوسائل العلمیة القطعیة أن  )3

فنفهم من هذه المادة أن المشرع الأردني من خلال الفقرة الثالثة یمنع الرجل من اللعان إذا ثبت  

بالوسائل العلمیة القطعیة أن الولد أو الحمل منه فلا یمكن أن ینفیه باللعان فقد رجح المشرع 

لیس واضح متى تحققت هذه الحالة  الأردني الوسائل العلمیة على اللعان لكن الظاهر لنا جلیا أنه

 فقرة الثالثة نصت 157فهل هي قبل رفع دعوى اللعان أم أثناء سریانها خاصة أن المادة 

بین زوجها من لد زوجة ثبت عدم التلاقي بینها و :"...لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لو على

عنها ما لم یثبت بالوسائل العلمیة  جة أتت به بعد سنة من غیبة الزوجحین العقد و لا لولد زو 

خلال الإطلاع على هذه المادة یتضح إعتماد المشرع الأردني على ، 2القطعیة أن الولد منه"

الوسائل العلمیة عند إنكار النسب من الرجل في الحالات التي لا تتطلب اللعان كحالة عدم تلاقي 

 .3یبةبین الزوجین أو الإتیان بولد بعد أكثر من سنة من الغ

  

 

 ، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة الأردنیة، مرجع سابق.2010 لعام 36قانون رقم  -1
 .نفسهحوال الشخصیة الأردنیة، مرجع ، المتضمن قانون الأ2010لعام  36قانون رقم  -2

 .100ولید رحموني، مرجع سابق، ص  - 3
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 الفرع الثاني 

 موقف بعض التشریعات الرافظة لنفي النسب بالوسائل العلمیة  

سنعرض أبرز القوانین الوضعیة الرافضة لإستغلال البصمة الوراثیة في مجال نفي النسب  

 حیث نصت أغلب التشریعات الإسلامیة على عدم جواز إستعمالها.

 أولا: التشریع الجزائري

 02-05بموجب الأمر رقم  2005بعد أخر تعدیل طرأ على قانون الأسرة الجزائري سنة   

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار ق أ تنص على:" 40أضاف المشرع فقرة في نص المادة 

 34و  33و  32أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

 نمن هذا القانو

تتناول موضوع الإستعانة بالبصمة  ،1یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب"

الوراثیة في مجال النسب و بهذا یكون المشرع الجزائري قد أقر بدور الوسائل العلمیة في مجال 

إثبات النسب دون نفیه وهذا ما یعتبر قفزة نوعیة هامة تماشیا مع العصر الحدیث والتطور 

 لتكنولوجي الرهیب الذي نعیشه.ا

 العوائق القانونیة لإستغلال الوسائل العلمیة في مجال نفي النسب  )1

نظم بمقتضاها مسألة الإستعانة بالطرق  2من ق أ ج 40رغم إضافة المشرع فقرة في المادة  

 العلمیة إلا أن هذا لا یخلو من الكثیر من العیوب والعوائق سبق و أن تطرقنا إلى بعضها سابقا. 

 

 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84رقم  قانون -1
 النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول یثبت،"40المادة  -2

 من هذا القانون 34و  33و  32طبقا للمواد 
 .نفسهمرجع یتضمن قانون الأسرة، ، 11-84رقم  قانون"، یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب
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 الوسائل العلمیة تستغل لإثبات النسب )أ

من ق أ ج فقد نص المشرع صراحة على الوسائل  2فقرة  40بالعودة أحكام نص المادة  

في مجال النسب إلا أنه قد حصره فقط في موضوع إثبات دون نفي حیث نصت  العلمیة ودورها

 .   1یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب":"2فقرة  40المادة 

 غموض النصوص القانونیة )ب

في تحدید طرق  المشرع الجزائري الغموض و النقص على حظما یلامع خطورة نفي النسب   

هذا ما یتضح ئل العلمیة كطریقة لنفي النسب؟ و هل یجوز الإستعانة بالوسامن جهة و  2نفي النسب

:" ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج ق أ ج التي تنص 41جلیا أمامنا عند تطرق إلى المادة 

الطرق  هي فالمشرع هنا لم یوضح ما، 3شرعیا وأمكن الإتصال و لم ینفه بالطرق المشروعة"

الإرث  :"یمنع منالتي یتضح من فحواها 138تنبط هذه الطریقة من المادة المشروعة لكن تس

، وهنا یطرح سؤال هل المشرع الجزائري قصد بالطرق المشروعة اللعان وحده أم 4اللعان و الردة"

 أن هناك طرق أخرى؟

بالنظر إلى هذه المادة یفهم من الوهلة الأولى أن هنالك عدة طرق مشروعة، خاصة وأن   

 ع الجزائري لم یوظف لفظ الطریقة الشرعیة و إنما إعتمد على لفظ الطرق الشرعیة حیث قدم المشر 

 جمع كلمة طریقة و فضل إستعمال طرق الشرعیة ما یترك غموضا حول قصد المشرع الجزائري؟ 

فإختلفت الأراء حول من یعتبر أن اللعان لیست الطریقة الوحیدة لنفي النسب مستدلا بلفظ  

وقانونا بحیث  5رعیة و بین متشدد بإعتبار أن اللعان هي الوسیلة الوحیدة المقررة شرعاالطرق الش

 كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكامتنص على أنه:" 222أن المادة 

 سابق.من قانون الأسرة، مرجع ، یتض11-84قانون رقم  - 1
 .41-40ص حمان شیخي، مرجع سابق، ص إسلام بوشعرة، عبد الر  -2
 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84قانون رقم  -3
 .نفسه، یتضمن قانون الأسرة، مرجع 11-84قانون رقم  -4
 .91ولید رحموني، مرجع سابق، ص  -5
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"، في حالة عدم وجود نص قانوني فإن هذه الأخیرة تحیلنا لأحكام الشریعة الشریعة الإسلامیة

  الإسلامیة.   

  ) موقف المحكمة العلیا من مسألة الإستعانة بالوسائل العلمیة2

و إنما  إن مهمة المحكمة العلیا لیست الفصل في القضایا من حیث موضوعها و مضمونها 

جالس القضائیة، فبإعتبارها محكمة قانون ملإبتدائیة والن المحكمة امراقبة الأحكام الصادرة ع

المتعلقة بتصادم بعض  فهدفها إستقرار القضاء و توحید أحكامه و الفصل في بعض الأمور

هو الأحكام و تفسیر القوانین خصوصا ما یتعلق بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة فهدفها الأسمى 

 .إزالة الغموض و إضفاء العدالة

 2012لسنة  828820محكمة العلیا قرار ال

لقد إستقر قضاة المحكمة العلیا على مبدأ خاص بالنسب وهو أن النسب الثابت بالفراش لا  

هو اللعان فقط دون غیره ولا یجوز تقدیم 1ق أ ج  41ینتفى باللعان وأن المقصود في المادة 

ر بثبوت النسب بالطرق تق 2من ق أ ج 2فقرة  40البصمة الوراثیة على اللعان ونص المادة 

 .3العلمیة ولیس نفیه

بموجب هذا القرار والنصوص القانونیة الموحدة في قانون الأسرة یتضح أن موقف التشریع 

غیر واضح تماما إتجاه الوسائل العلمیة ومدى الإستعانة بها في مجال نفي النسب حیث أن اللعان 

 المتطرق إلیه سلفا في هذا الفرع.الوسیلة الوحیدة لنفي النسب وهذا ما أكده القرار 

رقم  قانون "،كان الزواج  شرعیا و أمكن الإتصال و لم ینفه بالطرق المشروعةینسب الولد لأبیه متى ،"41المادة  -1
 ، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.84-11

، یتضمن قانون الأسرة، 11-84رقم  قانون"، یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب،"40/2المادة  -2
 . نفسهمرجع 

، 13/12/2012 ، بتاریخ828820ملف رقم ، قسم شؤون الأسرة، غرفة الأحوال الشخصیة ،رار المحكمة العلیاق - 3
 .323، ص 2014، الجزائر، 1 ، العددالمجلة القضائیة
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، بتاریخ 69798حاء في قرار المحكمة العلیا في قضیة (ب ز) ضد (خ ل) القرار رقم 

:" من المقرر شرعا و قانونا أنه إذا وقع اللعان یسقط نسب الولد ویقع التحریم بین 23/04/1991

سلامیة، فإن قضاة المجلس الزوجین... وأن اللعان الذي وقع من الزوج كان مطابقا للشریعة الإ

 .1بقضائهم بإنعدام نسب الولد لأبیه طبقوا صحیح القانون ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن"

لإثبات النسب بالزواج لابد من أن تتوفر شروطه، فإن لم تتوفر هذه الشروط یعتبر النسب 

غیر صحیح فمثلا عند عدم ثبوت التلاقي بین الزوجین فلا یتصور إثبات النسب في مثل هذه 

الحالة أو الزوج قد أثبت إستحالة إنجابه ولد أو في حالة أخرى إن قام الزوج بنفي نسب الولد عن 

إنكار ولادة الولد أو بعدم مرور المدة القانونیة، كما أننا قد شرحنا حالات یجوز فیها نفي  طریق

نسب الولد بغیر لعان وذلك في المبحث الأول المطلب الثاني من الفصل الثاني، في الفرع الثالث 

تحت عنوان طرق نفي النسب بغیر اللعان، فلا تسمع إنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم 

التلاقي بینها وبین زوجها من حین العقد و لا لولد زوجة أتت بعد عشرة أشهر من غیبة الزوج 

عنها، ولا لولد المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من عشرة أشهر من وقت الطلاق 

 أو الوفاة، فحینئذ یجوز نفي نسبه لعدم تحقق شروطه. 

في هذا المجال في قضیة(ه ب) ضد(م ت)، ملف رقم كذلك من إجتهادات المحكمة العلیا 

:" من المقرر قانونا أنه یثبت الولد لأبیه متى كان الزواج 15/06/1999، بتاریخ 222674

أشهر من تاریخ  10شرعیا، ومن المقرر أیضا أنه ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال 

أشهر من تاریخ الطلاق أو  10مدة الإنفصال أو الوفاة، وأن عدة الحامل وضع حملها وأقصى 

الوفاة، ومتى تبین من قضیة الحال أن ولادة التوأمین موضوع النزاع وقعت في ظل قیام الحیاة 

الزوجیة بین الطرفین وأن الإنفصال الواقع كان إثر خلاف بینهما ولم یكن في حالة الطلاق ولا 

فإن العصمة بینهما قائمة والزواج ق أ ومن ثم 1 60و 432الوفاة حتى یخضع لأحكام المادتین 

المجلة ، 23/04/1991، بتاریخ 69798ملف رقم ، سم شؤون الأسرة، قرفة الأحوال الشخصیة، غرار المحكمة العلیاق -1
 .54، ص 1994، 03، العدد القضائیة

، 11-84رقم  قانون"، ) من تاریخ الإنفصال أو الوفاة10ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال عشرة(،" 43المادة  -2
 یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.
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شرعیا وثبت نسب التوأمین لأبیهما لأن الطاعن لم ینفه بالطرق المشروعة أي الملاعنة وعلیه فإن 

القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا تطبیقا صحیحا للقانون مما یستوجب رد الوجه الأول لعدم 

 .  2التأسیس

شهرا من  16إثر وضع الولد بعد  وفي قضیة أخرى رفع زوج ضد زوجته دعوى لعان

 لولد للفراشالغیبة، وإثر هذه القضیة جاء قرار المحكمة العلیا موضحا من المقرر شرعا أن "ا

" ومن المستقر علیه قضاءا أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانیة أیام وأن ولادة وللعاهر الحجر

م یقم بنفي نسب الولد بالطرق المشروعة الطفل قد تمت و الزوجیة قائمة بین الزوجین، وأن الزوج ل

وأن لا تأثیر لغیبة الزوج مادامت العلاقة الزوجیة قائمة وأن قضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد 

كما یملك الزوج نفي النسب حتى  3طبقوا صحیح القانون ومتى كان ذلك إستوجب رفض الطعن

ا أو علم بها وتكون طریقة النفي عن وإن توفرت كامل شروط الزواج الصحیح لرؤیته لواقعة الزن

 طریق اللعان.

أقرت المحكمة العلیا أن المدة المقررة لنفي النسب هي أسبوع ما لم یوجد مانع على تأخیره 

أو ظرف خاص و لكن وجب إثباته بعد علم الزوج بالحمل أو رؤیة الزنا، أي أن وجوب التعجیل 

ف الخاصة للزوج، كما أن مجرد التمسك بالشهادة برفع الدعوى لا یمنع قانونا من مراعاة الظرو 

الطبیة لنفي نسب الولد لا یعتبر دلیلا قاطعا وفاصلا، بل لابد من التمسك باللعان بالكیفیة المحددة 

 شرعا و قانونا.

عندما قضوا قضاة المجلس لصالح الزوجة بالتعویض عن الإدعاء والإفتراء بالكذب من 

مة الزنا والتي إنتهت بصدور أمر بإنتفاء وجه الدعوى، قد برروا طرف زوجها وإتهامها لها بجری

رقم  قانون"، ) أشهر من تاریخ الطلاق أو الوفاة10أقصى مدة الحمل عشرة(عدة الحامل وضع حملها، و ،"60المادة  - 1
 . نفسه، یتضمن قانون الأسرة، مرجع 84-11

بتاریخ  ،المجلة القضائیة ،222674قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قسم شؤون الأسرة، ملف رقم  -2
 .126ص  الجزائر، ،1999، 1، العدد15/06/1999

الأكادمیة للبحث القانوني ، مجلة سداسیة، ، المجلة اللعان وإشكالاته الفقهیة والقانونیة والقضائیةسناء نجومن،  -3
 .126ص  ،2011 ، الجزائر،2 جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، العدد
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حكمهم مما یتعین معه رفض الطعن، و هذا إجتهاد سلیم لأنه لابد للزوج الذي یرمي زوجته بالزنا 

أو بنفي حملها عنه أن یكون متیقنا معتمدا على رؤیة بصریة أو علمیة أو شهادة الشهود بعیدا عن 

 .  1الشك أو الظن

 التشریع المصري :نیاثا

عرضت على القضاء المصري قضیة عقیم یدعي بأنه لا ینجب مما جعل المحكمة تستعین 

بالطب الشرعي لإجراء تحالیل البنوة(البصمة الوراثیة)، حیث بینت هذه الأخیرة إستحالت أن یكون 

ة وبیولوجیة لهذه المدعي(الزوج) والد الطفل أي إستحالة نسب الطفل له لعدم وجود صلة قرابة جینی

الأسباب حكمت المحكمة بإنكار نسب الطفل إلى المدعي، إثر هذا الحكم استأنفت المدعى 

علیها(الزوجة) الحكم أمام محكمة الإستئناف بالقاهرة، بعد شرح واف خلصت محكمة الإستئناف 

فل إلى إلى رفض الحكم الأول والصادر عن المحكمة الإبتدائیة الذي جاء فیه إنكار نسب الط

المدعي وتأیید حكم المستأنفة في طلبها والمتمثل في أن زوجها أي المدعي هو والد الطفل وكانت 

"لما كانت الزوجیة قائمة بین :تحتج بقاعدة الولد للفراش فحكمت محكمة الإستئناف بالقاهرة

 14وأنه طلقها في  1996أكتوبر  18المستأنف والمستأنف ضده بموجب عقد زواج صحیح في 

أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر  1997أكتوبر  5وأنها قامت بوضع مولودها في  1997جویلیة 

د أمكن بعد العقد من وقت الزواج وكان الزوج ممن یتصور الحمل من مثله عادة وكان التلاقي ق

بین الزوجین، ومن ثم فقد ثبت نسب المولود  ولا یستطیع الزوج أن ینفیه إلا باللعان بشروطه، ولما 

كان المستأنف ضده لم یتخذ إجراءات الملاعنة طبقا لما هو مقرر شرعا ولا یدل من ذلك قیامه 

مت بعد إنفصال الزوجیة ، إذ أنها أقی6/08/1997دعوى مباشرة ضدها بالزنا والمعلنة بتاریخ 

إضافة إلى أن المستأنفة كانت وقت طلاقها في الشهر  14/07/1997بالطلاق الحاصل في 

السابع تقریبا ومن العلم العام أن الحمل في هذه الفترة یكون ظاهرا، ولما كان المستأنف ضده قد 

منه أن الجنین هو  سكت عن مظاهر الحمل رغم ظهوره، وهو ما یعد في هذه الحالة إقرارا ضمنیا

)، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان الطلاققانون الأسرة الجزائري(الزواج و  الوجیز في شرح، بلحاجالعربي  -1
 .379ص  ،2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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من صلبه فلیس له أن ینفیه بعد ذلك لاسیما وأن المستأنفة قدمت مستندات من بینها صورتان 

فوتوغرافیتان تثبت بها المستأنف أن المستأنف ضده یداعب الصغیر وهو یعد قرینة على إقراره 

الموضوع إلغاء بنسب الصغیر إلیه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي 

 .1الحكم المستأنف"

والمستخلص من حكم محكمة إستئناف القاهرة أنها بنت حكمها على أساس المجمع الفقهي 

الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة المذكور سالفا الذي ینص على عدم جواز تقدیم الوسائل العلمیة 

لوقت المناسب لكن ما یعاب على اللعان فبنت أساس حكمها على أن الزوج لم یلاعن زوجته في ا

علیه أن عقد الطلاق قد وقع قبل العلم بالحمل وأن اللعان لا یمكن أن یلعن زوجته وهي طلیقته، 

إلا أن المحكمة إعتبرت عدم ملاعنة الزوج لزوجته إقرارا ضمنیا منه بالابن وفضلا عن ذلك فإن 

قرائن تثبت أن الزوج كان یداعب حیثیات الوقائع تشیر إلى أن هناك صور فوتوغرافیة ودلائل و 

الصغیر ویعتبره بمثابة إبنه، وهذا ما یعتبر قرینة على علم الزوج بالولد، أما فیما یخص العقم الذي 

إدعاه المدعي في هذه القضیة أنه لا یمنع من الإنجاب لأنه في أي من هذه یمكن علاجه ولیس 

كمة الإستئناف بالقاهرة مستغرب في أمره عائق یحول دون الإنجاب، إلا أن الحكم الصادر عن مح

حیث أنه عند إجراء تحالیل البصمة الوراثیة أكدت على عدم وجود علاقة بیولوجیة بین الولد 

والزوج، وإن إنسابه إلى الزوج رغم هذا فیه مخالفة للشریعة الإسلامیة وذالك إنساب الولد لغیر أبیه 

لصلة بینهما هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن من إلا أن الأدلة قطعیة وتشیر إلى عدم وجود ا

شروط اللعان أن الرابطة الزوجیة قائمة فأما في هذه الحالة فالزوجة تعتبر طلیقته فلا یمكن له 

ملاعنتها بعد الطلاق وخاصة أن الزوجة قد قامت بإنجاب الولد بعد الطلاق ولیس قبله وهذا ما 

بتالي لا تتحقق شروط الملاعنة، كذلك  لا یجوز التقدم إلى یسهل علیها إخفاء الولد أو الحمل، ف

الملاعنة بعد أن كانت هناك فرقة بین الزوجین أساسا وبالتالي أتت البصمة الوراثیة مؤكدة إدعاء 

 الزوج بنفي نسب الولد. 

، نقلا 28/05/2002ق، بتاریخ 436/118)، أحوال شخصیة، إستئناف رقم 48محكمة إستئناف القاهرة الدائرة(حكم  -1
 .180عن فاطمة الزهرة رابحي، مرجع سابق، ص 
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إن مداعبة الزوج للطفل صحیح أنه یمكن إعتباره إقرار ضمنیا بالولد إلا أنه من المنطق  

یفرض أنه متى ثبتت بالوسائل العلمیة عدم ارتباطه به فلا یجوز إنسابه له رغم إقراره له،  والعقل

فإنه متى ثبت عدم وجود صلة قرابة بالوسائل العلمیة فهنا یجب نفي نسبه وفصله عن أبیه وإنسابه 

 . 1لأمه

 ثالثا: التشریع الكویتي

الطب وعلم الجناة والصفات الوراثیة مع التطور الحاصل في المجال العلمي خاصة في مجال  

إستفادة العدید من التشریعات على إختلافها من هذا التقدم في بعض المیادین إلا أن المجال 

 الأكثر إعتمادا على الخبرة الطبیة هو مجال الجنائي ومجال الأسرة أي مجال النسب.

سب من إثباته له وكذا نفیه إلا رغم الدور الهام و الفعال الذي تلعبه هذه الوسائل في مجال الن 

أنهم یوجد بعض التشریعات لم تعتمد علیها في مجال النسب بعكس قریناتها من التشریعات العربیة 

والإسلامیة وكذا حتى الأجنبیة وكذا الدول المتقدمة، وفي هذا الصدد سنقدم بعض التشریعات التي 

  تشریع الكویتي.لم تنص في قوانینها على الخبرة الطبیة وذلك كحال ال

بالرجوع إلى نصوص قانون الأحوال الشخصیة الكویتیة فإنه یلاحظ علیه أن المشرع الكویتي   

لم ینظم مسألة إثبات و نفي النسب، أو بالأحرى لم یأتي على ذكرها حیث ینص على طریقة واحدة 

نفي النسب، بل لنفي النسب وهي اللعان على عكس الخبرة الطبیة فإنه لم یتطرق لها كوسیلة ل

 أیضا لم یتطرق لها كوسیلة لإثباته.

لمح تلمیح بسیطا إلى أنه یمكن اللجوء إلى الخبرة العلمیة في بعض  168إلا أنه و في المادة  

لا یثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غیر مخصب أو لا یمكن الحالات و ذلك بنصه على أنه:"

 محكمة عند النزاع في ذلك أن تستعین بأهل الخبرةللو منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، أن یأتي 

 .2"من المسلمین

 .180-179 ص فاطمة الزهرة رابحي، مرجع سابق، ص -1
 وزارة العدل الكویتیة، مجموعة التشریعات الكویتیة، مرجع سابق. -2
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فالمشرع أجاز للمحكمة عند النزاع في نسب الولد لرجل عقیم أو لا یمكنه أن ینجب لعیب  

خلقي أو مرضي الإستعانة بأهل الخبرة بشرط أن یكونوا مسلمین، وهذا تلمیح واضح للخبرة الطبیة، 

المختصون، فالرجل متى كان عقیما أو لا ینجب لسبب ما جاز له نفي  فأهل الخبرة هم الأطباء

النسب وتقدیم لإثباتاته على ما یدعیه لكن إذا حصل نزاع في إنكاره للنسب فهنا یجوز للمحكمة 

 . 1اللجوء لأهل الخبرة، لكن في غیر هاتین الحالتین لابد من اللعان من أجل نفي النسب

 الفرع الثالث

 بعض التشریعات الغربیة من الخبرة الطبیة كطریق لنفي النسب موقف

بعد دراستنا لموقف بعض التشریعات العربیة الإسلامیة وتبیان إختلاف مواقفها وأراء مشرعیها  

تحتمت علینا تبیان كذلك موقف بعض التشریعات الغربیة من الخبرة الطبیة كطریق لنفي النسب 

 الطبي. خاصة وأنها الرائدة في المجال

 التشریع الأمریكي :أولا

یعتبر التشریع الأمریكي من الأوائل الذي إعتمد على الخبرة الطبیة في مجال النسب من كل  

نواحیه سواء لإثبات أو لنفي النسب، حیث إعتمد علیه منذ أن أثبت فعالیته و حجیتها خاصة فیما 

ما ذكرنا سابقا، التي تعتمد في أساس یتعلق بالبصمة الوراثیة التي لا تكاد تخطأ في نتائجها ك

تحلیلها على الخریطة الوراثیة للجناة ومنه یستنتج رابطة الدم و الجناة بین الأقارب خاصة بین 

الأب و إبنه فبالمختصر المفید جاء القضاء الأمریكي مؤید للخبرة الطبیة في مجال نفي النسب 

"أنه أصبح من المقبول عالمیا في الأوساط ویتضح ذلك من قرار محكمة نیوجیرسي الذي جاء فیه:

الطبیة و العلمیة، أن نتائج إختبارات فصائل الدم في مجال نفي الطفل إلى الأب، لیست عبارة عن 

مجرد رأي خبیر أو جهة نظر له، بل هي واقع علمي، و لما كان الأمر كذلك فلابد من قبول هذه 

هذه النتائج لیست قاطعة، فإن قرارها یكون بمثابة أن النتائج أمام المحاكم، فإذا قررت المحكمة أن 

تصدر المحكمة قرار بأن الأرض منبسطة، بینما في قرار آخر كان الخبیر قد قرر إستنادا إلى 

 .102رحموني، مرجع سابق، ص  ولید -1
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نتائج إختبارات فصائل الدم، أن المدعي علیه لا یمكن أن یكون والد لطفل المدعیة، وعلى الرغم 

لمدعیة ضد المدعي علیه، و عند إستئناف الحكم قررت من ذلك كان قرار المحلفین في جانب ا

محكمة بنسلفانیا العلیا أن قرار المحلفین جاء متعارضا مع الدلیل العلمي، ولذلك قررت المحكمة 

 . 1العلیا إعادة المحاكمة"

 التشریع الفرنسي  :ثانیا

 1994في قانونه المدني لسنة  اده على الوسائل العلمیةأقر المشرع الفرنسي صراحة إعتم 

أو  یمكن أن یتم التعرف على الشخصالمدني لا  مجالالفي حیث نص على:... 16/11بالتحدید 

ر بها القاضي المختص، ي إطار تنفیذ إجراءات تحقیق قد أملا فتحدید هویته ببصمات وراثیة، إ

ة أو الإعفاء منها أو بصدد دعوى منازعة في رابطة النسب، أو دعوى طلب الحصول على نفق

 .2سابقة وواضحة" لى أنه یجب أن تكون موافقة المعنيع

یفهم من هذه المادة أن المشرع الفرنسي قد أقر بدور الوسائل العلمیة في مجال النسب في  

تحدید هویته و المقصود بتحدید الهویة یمكن أن یكون إثبات أو نفي النسب إلا أنه وفق هذه المادة 

یتضح  أن لیس أي شخص یستطیع من تلقاء نفسه أن یطالب بإجراء هذا الفحص بصفة شخصیة 

ن وجود دعوى تتعلق بالنسب أو إذن من جهة قضائیة مختصة لتسمح بإجراء هذا التحلیل، من دو 

وقد أسست محكمة الإستئناف بباریس هذه المادة في قضیة سیدة المتزوجة أنجبت طفلا و ألحقته 

بزوجها ثم طلقت منه و تزوجت آخر و بعدها رفعت دعوى للمطالبة بنفي نسب الولد من مطلقها 

1- Richardson j.";modern scientific evidance civil and animal", Anderson Co.. Kentucky, 
u. s.a,1961, p 338.  

، دراسة مقارنة، مجلة جامعة الكویت حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات المدنينقلا عن أوان عبد االله محمود الفیضي، 
 .105، ص 2019، د.ب.ن، 2، العدد 4المجلد للحقوق، 

2- article 16-11(code civil):« en matière civile, cette identisation ne peut être recherchée 
qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant 
soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la 
suppression des subsides», (loi n 94-635 du 29 juillet 1994, journal officiel du 30 juillet 

1994). 
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بإحالة القضیة للطب الشرعي من  11/09/1975زوجها الثاني فقضت المحكمة بتاریخ و إثباته ل

أجل إجراء الفحوصات لمطلقها وزوجها و الطفل و للأم و بعد إیداع الخبیر لتقریره الذي إستبعد 

قضت المحكمة بتاریخ  %99فیه أبوة المطلق للطفل و أن الزوج الثاني هو الأب الحقیقي بنسبة 

 .1بنفي النسب من المطلق الذي ولد على فراشه و إعتبار الزوج الثاني هو الأب 16/12/1976

 الفرع الرابع

 مقارنة بین الوسائل العلمیة و اللعانال

فرض علینا الواجب بإجراء مقارنة بین أحكام اللعان في الشریعة الإسلامیة و البصمة 

في مجال النسب سواءا في إثباته أو نفیه  الوراثیة، التي تعتبر من أهم الوسائل العلمیة التي تستغل

 فسنقدم دراسة حول هذا الموضوع ثم نبین موقف البصمة الوراثیة من اللعان ومكانتها منه. 

كمقارنة بین أحكام اللعان في الشریعة الإسلامیة و الوسائل العلمیة نخص بالذكر البصمة 

 نهما التي من بینها:الوراثیة، لابد من إماطة اللثام عن الفروق الموجودة بی

أما البصمة الوراثیة فهي  ،إجماع علماء المسلمینان حكم شرعي من الكتاب و السنة و اللع-

فیما یخص مسألة نفي  وطرح لدى علماء المسلمین إكتشاف حدیث النشأة لا زال محل دراسة

 النسب. 

العلمیة الأخرى فهي تفید اللعان شرع لدرء الحد ونفي النسب، أما البصمة الوراثیة والوسائل  -

 الإثبات إضافة إلى نفي النسب.

من أثار اللعان إحداث الفرقة بین الزوجین فرقة أبدیة، أما البصمة الوراثیة لا یوقع الفرقة بین  -

 الزوجین و إن إنتفى نسب الولد.

 مدى مشروعیتها في إثباتالبصمة الوراثیة و ، بوصبع فؤاد ، نقلا عن16/12/1976قرار محكمة باریس، بتاریخ  -1
 ص ص، 2012 یة، جامعة منتوري،العلوم السیاسالقانون الجنائي، كلیة الحقوق و  ، رسالة لنیل درجة الماجیستر فيالنسب
159-160  . 
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ا في إثبات و من أثاره كذلك إنتفاء نسب الولد بمجرد وقوع اللعان رغم عدم حجیتها وقوة ثبوتیته -

إذا ما كان الولد من صلب الزوج أو لا بعكس البصمة الوراثیة التي تبین أصل نسب الولد فإن 

كان الولد من الزوج لا ینتفي نسبه حتى وإن لاعن و ذلك حسب العاملین بالبصمة الوراثیة وهذا 

 هو الراجح لأنه لیس من المعقول أن ینتفى نسب الولد وهو من أصله و نسبه.

لعان لیس طریق یكشف الزاني، فالغایة من اللعان درأ الحد و نفي نسب الولد عن أبیه وإلحاقه ال -

 بأمه، أما بالوسائل العلمیة فیمكن معرفة الأب الحقیقي و صاحب الماء الذي خلق منه الولد.

 اللعان و سیلة لكشف الزنا و إن لم یقع حمل في حین أن البصمة الوراثیة تكشف جریمة الزنا -

في حالة واحدة فقط و هي متى وقع حمل من جریمة الزنا و كان الولد نتیجة العلاقة غیر 

 الشرعیة.

أما الغیر المد خول بها  من الأحكام الخاصة باللعان فقط المهر، فالمد خول بها لها مهر كامل -

 فیها خلاف بین الفقهاء أما البصمة الوراثیة لا تثبت شيء من ذلك.

وسیلة شرعت لنفي نسب طفل واحد فقط و هو الحدیث الولادة، أما الوسائل العلمیة قد  اللعان -

تنفي أكثر من ذلك متى تبین عدم وجود صلة حقیقیة بین أولاد الزوجة و الزوج أو تبین عدم قدرة 

 الزوج على الإنجاب أو الإخصاب.

الزنا على الزوجة، أما  إن النكول أو العدول عن الیمین یوجب حد القذف على الزوج و حد -

البصمة الوراثیة بل تعتبر دلیل وبینة لإقامة الحد متى تبین أن الولد لیس نتیجة علاقة غیر شرعیة 

أو من غیر زوج، هنا وجد خلاف قیل أن عدم الأخذ بالبصمة الوراثیة و الوسائل العلمیة لا یوجب 

ما المؤیدین وأنصار إستغلال البصمة الحد رغم نتائجها، إلا أن هذا یخالف المنطق و المعقول أ

الوراثیة و الوسائل العلمیة لإثبات ونفي النسب وقع كذلك خلاف بینهم بین مؤید لرأي السالف 

الذكر و رأي یرى بأنه متى تبین خیانة الزوجة لزوجها یوجب حد الزنا على الزوجة، لكن قد نكون 

الذي خلق منه الولد إلا أن هنالك في أمام حمل وقع من الزوج أي أن الزوج هو صاحب المني 

الحقیقة جریمة زنا قد رآها وسمعها الزوج هنا وجب اللعان لزوج لإن اللعان هي الوسیلة المقررة 
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شرعا لإثبات جریمة الزنا عندما لا یكون شهداء لدى الزوج ولذلك لدرء العذاب وإسقاط القذف عن 

رضه الأساسي المذكور شرعا وهو إتهام الزوج الزوج، فاللعان هنا یثبت جریمة الزنا ویقوم لغ

 لزوجته بجریمة الزنا.

إشتراط الفقهاء شروط معینة لإجراء اللعان وصیغة خاصة إضافة إلى قدسیة ورهبانیة اللعان  -

 بخلاف البصمة الوراثیة المفتقرة لذلك.

ر قضائي، فاللعان لا لعل النقطة المشتركة بین اللعان و البصمة الوراثیة كأنه لا یتمان إلا بأم -

یتم إلا بأمر قضائي ولا تتم إحداث أثاره إلا بحكم قضائي أما البصمة الوراثیة فلا تقع إلا بطلب 

 من القاضي و أمر منه.

اللعان لا یقع إلا بشروط محددة تم ذكرها سابقا ولعل أهم هذه الشروط هي المدة الزمنیة   -

بعض التشریعات في تحدید المدة الزمنیة كما شرحنا ذلك المحددة  و المقررة شرعا إلا أنه إختلفت 

سابقا في المطلب الأول الفرع الثالث متى تقبل دعوى اللعان، أما الوسائل العلمیة كالبصمة الوراثیة 

 .    1تنفي نسب الولد ولو بعد مرور وإنقضاء المدة المحددة للعان

 

             

 

 

 

 

 »خلاصة الفصل الثاني«

، ص 2006التوزیع، الأردن ، ، طبعة دار النفائس للنشر و أثارها على الأحكام الفقهیةالبصمة الوراثیة و خلیفة الكعبي،  -1
 .299ص  298
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ن النسب یكتسب أهمیة بالغة في العدید من المجتمعات فمسألة نفي النسب أعلاه ألقد ذكر 

حیث یترتب  خاصة الطفل المراد نفي نسبه أسرة كاملة،بطة بمصیر بالتحدید حساسة جدا و مرت

دون غیره  یتحمل تابعات  یتحملها الطفل المراد نفي نسبه فقط بقنفي النسب عدة عوا على مسألة

ولوجیة یدون التأكد من العلاقة الب الحساسة مسألةال هذه علیه لا یجوز التطرق إلى هذه الدعوة و

ستخلص منه أن بعض تطرقنا إلیه سابقا في هذا الفصل ی و الولد إلا أن حسب ما بین الزوج

الإسلامیة إعتمدت على اللعان فقط في نفي النسب و إعتبرته الوسیلة الوحیدة وهي   التشریعات

قررة شرعا إلا أنها تشوبها العدید من العیوب و الإشكالات سبق وأن تطرقنا إلیها سابقا الوحیدة الم

فتتلخص أهم هذه العیوب في أن اللعان جعل للزوج كأداة لأن یسقط عن نفسه حد القذف متى 

إتهم زوجته بالزنا و لم یكن له شهداء إلا نفسه كما ینبغي الإشارة إلى أن اللعان ذات حجیة 

ي نفي الرابطة البیولوجیة بین الزوج و الولد المراد نفیه ما قد یتسبب  في نفي نسب ولد ضعیفة ف

كان من صلبه ما یعتبر إجحاف و ظلم في حق الولد و ذلك لإعتباره إبن الزنا،  كما أن اللعان قد 

 یكون وسیلة بین أیدي الزوج الساعي لتملص من مسؤولیته كأب و زوج. 

جهت العدید من التشریعات العربیة و الإسلامیة و بل حتى الأجنبیة و نظرا لهذه العیوب إت

إلى إتباع الرأي القائل بأنه لابد من تقدیم الوسائل العلمیة  في مجال نفي النسب إضافة إلى ذلك 

لعدة إعتبارات أهمها قطعیة نتائج الوسائل العلمیة في تحلیل نوع الرابطة الموجودة بین الزوج  

هذه الوسیلة أو الوسائل العلمیة المجتمع الإسلامي من ظاهرة تلقیب أولاد كانوا في  والولد كما تقي

الأصل أبناء علاقة شرعیة فیصبحون أبناء زنا رغم كونهم نتاج علاقة شرعیة كما تمنع الزوج من 

التملص من مسؤولیته كأب و زوج و تحمل مجتمع و الأسرة المسلمة من إختلاط الأنساب الذي 

شریعة الإسلامیة حیث أن هذه الوسیلة تكشف الحقیقة و تكشف المسطور فكثیر ما تخطأ حرمته ال

الزوجة فتزني و تحمل إثر هذه العلاقة غیر الشرعیة فتنسبه إلى زوجها و تضمن حقوق الطفل 

وكرامته و مع كل هذه الإجابات التي ذكرناها سابقا التي تحویها الوسائل العلمیة و فضلها عن 

ب سواءا في إثباته أو نفیه إلا أنه هنالك بعض التشریعات أخذت بها في مجال النسب مجال النس

و ذلك فقط بما یخص مسألة إثبات النسب دون نفیه كحال المشرع الجزائري الذي سبق و درسنا 

موقفه في المطلب الثاني الفرع الأول من هذا الفصل و بهذا كان موقفه معاكس لموقف العدید من 
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التشریعات العربیة المقارنة من التشریع التونسي و الأردني غیره، بل أبعد من ذلك  قرنائه من

فهنالك بعض التشریعات العربیة لم تنص على دور الوسائل العلمیة لا لإثبات و لا لنفي النسب 

 كحال المشرع الكویتي.              
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من خلال دراستنا لموضوع عوائق إثبات ونفي النسب، یتضح لنا جلیا أهمیة 

وحساسیته إضافة لخطورته، خاصة أن النسب یعتبر دعامة الأسرة والمساس به قد الموضوع 

ینجرُّ عنه عواقب وخیمة على الأسرة وأفرادها من تشتت وتفریق للزوجین وربما الوقوع في 

المحرمات من تزییف الأنساب أو انتفاء لنسب كان بالأساس صحیحا والعدید من النتائج 

ات النسب أو حتى نفیه إلا بعد التأكد والتیقن من  صحة النسب الأخرى فلابدَّ من عدم إثب

 من عدمه.

  :إثر دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى مجموعة من النتائج المتمثلة في مایلي على

 أولا: النتائج

قضى شرع االله وسنة نبیه الكریم إعتبار الفراش شرطا لإثبات النسب، وهو ما أقرته   •

 یة وطبعا الإسلامیة منها كما هو الحال بالنسبة للتشریع الجزائري.معظم التشریعات العرب

وُجدت طرق أخرى لإثبات وكشف النسب في الشریعة الإسلامیة قد لجأ إلیها الصحابة   •

 رضي االله علیهم رغم ضعف حجیتها مقارنةً مع الفراش و التي هي القیافة والقرعة.

ز الأخذ بالقیافة والقرعة كوسیلة لإثبات إختلفت آراء أئمة المذاهب الأربعة  حول جوا  •

 النسب وعدم الأخذ بها.

النسب من مقاصد الشریعة الإسلامیة التي حرصت علیها حیث حرصت على حفظه   •

 ومنعه من الإختلاط.

 یعتبر الزواج  والإقرار كذا البیِّنة الأقوى حجیة لإثبات النسب.  •

النسب بالزواج الصحیح أو الإقرار أو البیِّنة لابدَّ من توفر مجموعة من الشروط  لإثبات  •

 نص علیها المشرع الجزائري.

مع التطور الحاصل في مجال العلوم البیولوجیة و الهندسة الوراثیة و إكتشاف تحلیل    •

واكب  الحمض النووي الذي یساهم  في معرفة هویة الفرد و صفاته الوراثیة وتحدید نسبه،
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المشرع الجزائري هذا التطور وأضاف هذا التحلیل في آخر تعدیل له لقانون الأسرة 

 لغرض الإستفادة منه في مجال إثبات النسب فقط.

 اللعان الوسیلة الوحیدة المقررة شرعا لنفي النسب وهو ما إستقر علیه المشرع الجزائري.  •

 یتم إلا بصیغة محددة وفق یحق فقط للزوج رفع دعوى اللعان لنفي النسب وذلك لا  •

 شروط محددة.

 لا یتم تقریر نفي النسب إلا بحكم قضائي.  •

غیاب تفصیل وتحدید إجراءات رفع الدعوى اللعان إضافة إلى تواجد إشكالات عدیدة   •

 منها مكان إتمام اللعان.

اللعان یُسقط حد القذف على الزوج وحد الزنا على الزوجة ومن نتائجه كذلك نفي نسب   •

 لولد والتفرقة بین الزوجین.ا

رغم أن اللعان هو الوسیلة الوحیدة المقررة شرعا لنفي النسب إلا أن العقل والمنطق   •

وحتى القانون لم یضع طرقا لنفي النسب بغیر لعان كنفي النسب لعدم القدرة على 

 الإنجاب أو لإختلال مدة الحمل.

عمال الوسائل العلمیة لنفي النسب إختلفت آراء فقهاء وعلماء المسلمین حول جواز است  •

بین مؤید ومعارض كونها حدیثة النشأة وغیاب نصوص دینیة تبیح الإستعانة بمثل هذه 

 الوسائل.

إختلاف موقف القضاء في الدول العربیة والإسلامیة في استخدام الوسائل العلمیة في   •

ع الجزائري الذي نفي النسب بین مقر لها كحال القضاء التونسي والمغربي بعكس المشر 

 أخذ بالوسائل العلمیة فقط في مجال إثبات لنسب.

إعتماد التشریعات الغربیة و الأجنبیة على الوسائل العلمیة في مجال النسب سواء   •

 لإثبات أو النفي. 

 الوسائل العلمیة خاصة البصمة الوراثیة أكثر دقة من اللعان في موضوع نفي النسب.  •
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 ثانیا: التوصیات

على قاعدة الولد للفراش من شأنها حرمان ولد الزنا من نسب أبیه البیولوجي و إعتماد   •

إنسابه إلى أمه فقط وهذا ما یؤدي إلى مشاكل للولد خاصة في الحیاة العملیة و 

المعاملات المدنیة، بل قد یؤدي إلى تزیف الأنساب من أجل التهرب وتجنب هذه 

لهذه الفئة خاصة وأن الطفل لا ذنب له المشاكل، فلابد من إیجاد حل واقعي ومنطقي 

 في جریمة ارتكبها والدیه.

من ق.أ.ج، وإجراء تعدیل علیها قصد إزاحة  41یجب إعادة النظر في نص المادة   •

الغموض واللبس في شروط إثبات النسب و بل حتى نفیه خاصة في ما یتعلق بمصطلح 

 الطرق المشروعة.

كمة العلیا و بعض النصوص القانونیة، حیث جاء إنهاء اللبس والتناقض بین قرار المح  •

في احد قرارات المحكمة العلیا أنه لا تأثیر لغیبة الزوج عن الزوجة في موضوع النسب 

والمادة  41حتى ولو دام سنة أو أكثر عملا بقاعدة الولد للفراش، هنا خالف القرار المادة 

من إمكانه الإتصال لتحقق ق.أ.ج حیث جاء في مضمون هذه المواد أنه لابد  43و 42

) أشهر 10النسب أو على الأقل أن یكون آخر إتصال بین الزوجین وقع قبل عشرة (

 وهي أقصى مدة للحمل.

كثیر ما قد یكون العمل بقاعدة الولد للفراش ینجم عنه تزیف للأنساب فهنا یجب منح   •

حقا محصورا  الحق للزوج التأكد من نسب ابنه عن طریق البصمة الوراثیة عوض جعله

 في ید القاضي.

 یجب التوفیق بین الشریعة الإسلامیة والنصوص القانونیة فكثیر ما نجد تناقضا بینهما.  •

تحدید موعد بدایة احتساب العدة كما قلنا سابقا هل تبدأ من تاریخ تلفظ الزوج بالطلاق   •

 أو من تاریخ صدور الحكم بالطلاق .

 إجراؤها قبل عقد الزواج.تحدید نوع التحالیل الطبیة الواجب   •
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  41تقنین أحكام اللعان وكیفیة رفع الدعوى فلا یوجد مادة عنها سوى مادة واحدة هي   •

ق.أ.ج ولم ترد فیها صراحة حیث وردت عبارة طرق مشروعة ویستنتج أن القصد منها  

 ".یمنع من الإرث اللعان و الردةمن نفس القانون حیث جاء فیها :" 138المادة 

تقدیم الوسائل العلمیة بالأخص البصمة الوراثیة على اللعان في مجال نفي  یستحسن  •

النسب لدقتها وتخصیص اللعان فقط لجریمة الزنا فهي مبنیة على الإحتمال دون الیقین 

 بعكس البصمة الوراثیة وبالتالي یحفظ نسب الولد من الضیاع.

نفي جوازي ولیس محصورا بید حبذ لو كان اللجوء للبصمة الوراثیة سواء للإثبات أو ال  •

 القاضي .

في الأخیر نقول أن لیس هنالك حل ردعي لجریمة الزنا وإنما التوعیة هي السبیل 

للحد من هذه الظاهرة أو على الأقل الإنقاص منها هذا من جهة أما من جهة أخرى نتمنى 

داث قوانین من المشرع أن یلتفت إلى هذه الثغرات وهذه الهفوات ویحاول استدراك و إستح

أكثر وضوحا و معالجته لهذا الموضوع و كل المواضیع الحساسة  التي تمس الأسرة 

 والمجتمع و أن یصححها في تعدیلاته المستقبلیة.
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 القرآن الكریم :أولا

 الكتب بالغة العربیة :ثانیا

دراسة فقهیة إثبات النسب ونفیه بالبصمة الوراثیة، أحمد محمد سعید السعدي،  .1
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 باب كتاب الطلاق،، تحقیق دكتور عبد الغفار البنداري وسید كسروي حسن، النسائي

 .السادس الجزء ،3 مجلد القرعة في الولد إذا تنازعوا فیه،
، تحقیق السیاسة الشرعیةالطرق الحكمیة في عبد االله محمد ابن قیم الجوزیّة،  وأب .4

التوزیع، مكة مكرمة، و نایف بن أحمد الحمد، المجلد الأول، دار عالم الفوائد للنشر 
1428. 

 د. س. ن. الجزائر، دار الكتب العلمیة، بلا)، الموطأ(ط،أنس بن مالك،  .5
المعجم  مجمع اللغة العربیة،إبراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، حامد عبد القادر،  .6

 ن. د.س تركیا، المكتبة الإسلامیة، ،الوسیط
 .2010 لبنان، العربي، التراث إحیاء دار العرب، لسان المنظور، إبن .7
 بن مكرم بن محمد تحقیق العرب، لسان الإفریقي، الروفیعي الأنصاري منصور إبن .8

 بیروت، الثالثة، الطبعة السادس، الجزء والتوزیع، للنشر صادر دار الفضل، أبو علي،
 .ه1414

 مصر، المكتبة التوفیقیة، ط،. د تحقیق أیمن عرف، ،الطرق الحكیمة ن القیم محمد،إب .9
 د. س. ن.

، حاشیة الدسوقي على شرح الكبیرإبن عرفة محمد بن أحمد الدسوقي شمس الدین،  .10
 .1996، دار الكتیب العلمیة، بیروت، 3تحقیق محمد عبد االله شاهین، ج 
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، كتاب النكاح، مطبعة السعادة بجوار الموطئالمنتقى في شرح ، الباجي سلیمانأبو  .11

 .ه1332ط، القاهرة،  لجزء الرابع، د.، امحافظة مصر
، دراسة مقارنة لبعض شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلالرشید بن شویخ،  .12

 .2018التشریعات العربیة، دار الخلدونیة، الجزائر، 
 الطلاق، الخطبة، مقدمة، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري( العربي بلحاج، .13

 .1999 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الأولجزء ال ،الوصیة) المیراث،
)، الجزء الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري(الزواج والطلاق،               .14

 .2004الأول، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
ق الشرعیة والعلمیة في دعاوي النسب على ضوء قانون الطر حجیة ،بادیس ذیابي .15

 ،)نظام تحلیل الدم الوراثیة، البصمة صطناعي،إ تلقیح بینة، إقرار،( ،الأسرة الجزائري
 .2010، دار الهدى، الجزائر

حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوي النسب على ضوء قانون ،              .16
 .2010بالاجتهاد القضائي، دار الهدى، الجزائر، ، دراسة مدعمة الأسرة الجزائري

، تحقیق شعبان أیمن صالح، كتاب البنایة شرح الهدایة، الحنفيّ  الدین العیني بدر .17
 .2000الجزء الخامس، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، دراسة مقارنة، المعهد الوطني الجینات البشریة وتطبیقاتهاتمام محمد اللودعمي،  .18
رجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، مكتب التوزیع العالم العربي، فالإسلامي، هرندن، 

 .2011بیروت، 
، دراسة مقارنة البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثباتحسني محمود عبد الدایم،  .19

 .مصرالجامعي،  بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر
ستعمالاتها في الحقوق المتساویة في إالقرعة وبعض  حمد الصمي بابطین،أخالد بن  .20

 ن. س. د. مكة المكرمة، م القرى،أجامعة  ،الشریعة
، طبعة دار النفائس البصمة الوراثیة وأثارها على الأحكام الفقهیةخلیفة الكعبي،  .21

 .2006للنشر والتوزیع، الأردن ، 
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(دراسة فقهیة الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثارها على النسب، بیدة إقروفة، ز  .22
 .2012مقارنة)، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

مؤسسة  الأول، جزءال ،شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق سعید فضیل، .23
 .1986 الجزائر، الوطنیة للكتاب،

أحكامها في الفقه الإسلامي والقانون و صمة الوراثیة البعبد الرحمان أحمد الرفاعي،  .24
 .2013منشورات الحلبي، بیروت، الوضعي دراسة فقهیة مقارنة، 

أحكام الزواج والطلاق بعد  ،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید عبد العزیز سعد، .25
 .2013 الجزائر، دار هومة، الرابعة، الطبعة سلسلة تبسیط للقوانین، ،التعدیل

، الطبعة الثانیة، دار هومة الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،                  .26
 .2014للطباعة والنشر، الجزائر، 

دراسة  ،أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري داودي،عبد القادر  .27
. د الجزائر، ،البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع الثالثة، الطبعة شرعیة قانونیة مقارنة،

 . ن.س
، تحقیق عبد االله عبد المحسن المغنيعبد االله بن أحمد بن محمد قدامى المقدسي،  .28

 .2010التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الثامن، دار عالم الكتب، الریاض، 
الأزهار، كلیة  ، جامعةالنظریة العامة لإثبات موجبات الحدودعبد االله علي الركبان،  .29

 .1994، د.ع، د.د.ن، القاهرة، والقانونالشریعة 
30.  
حمد عبد أتحقیق علي محمود معوض وعادل "بدائع الصنائع"، الكساني، علاء الدین .31

 .2003 دار الكتب العلمیة، ،2 طبعة ،8مجلد  ،الموجود
الحكمة الإلهیة والمعجزة العلمیة، مؤسسة العالمیة للثقافة ، لمطلقةعدة افوزي رمضان،  .32

 الجزائر.والعلوم، 
، 23العدد  ، مجلة العدل،البصمة الوراثیة وحجیتهاقاسم عبد الرشید محمد أمین،  .33

 .السعودیة د.ط، د.د.ن،
، المؤسسة الجامعیة، الزواج والطلاق في الفقه الإسلاميكمال الدین إمام أحمد،  .34

 .1996بیروت، 
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لنشر لعالم الكتب  ،المشكلات العملیة في دعاوي النسب والإرث كمال صالح ألبنا، .35
 .2002 مصر، والتوزیع،

 دار الهدى، العربیة، النسخة ص وشرحا،ن الأسرة، قانونلحسین بن شیخ أیث ملویا،  .36
 د.س.ن. الجزائر،

معدل  ،أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري حفوظ بن صغیر،م .37
 .2013، الجزائر دار الوعي للنشر والتوزیع،، 02-05ومتمم، بالأمر رقم 

ط، دار  النساء، ب. دة، كتاب الشهادات، باب شهاالمبسوطالسرخسي،  محمد .38
 .ه1414بیروت، المعرفة، 

المطبعة الأمیریة،  الجزء الثامن،باب القرعة،  ،كتاب الأم الشافعي،محمد بن إدریس  .39
 1903مصر، 

ألفاظ معنى المحتاج إلى معرفة محمد بن محمد الخطیب شمس الدین الشربیني،  .40
، تحقیق علي محمد معوض وعادل عبد الموجود، الجزء الخامس، دار الكتب المنهاج

 .1994العلمیة للنشر و التوزیع، بیروت، 
، الجزء الثاني، دار إحیاء الكتیب العربیة، ، صحیح مسلمالحجاجبن مسلم محمد  .41

 .1991الریاض السعودیة، 
دار  ،الجزائریة والفقه الإسلاميإثبات النسب في تقنین الأسرة  اني،یطفمخطاریة  .42

 .2013 الإسكندریة مصر، الجامعة الجدیدة،
، مجلس النشر العلمي، البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیةمسعد هلالي سعد الدین،   .43

 .2001الكویت، 
 فؤاد محمد ترتیب النیسابوري، القشیري كوشاذ بن ورد بن مسلم بن الحجاج بن مسلم   .44

 .ن.س.د بیروت، العربیة، الكتب إحیاء دار الأیمان، كتاب مسلم، صحیح الباقي، عبد

 محمد تحقیق الحجاج، بن مسلم صحیح شرح في المنهاج النووي، شرف بن یحي  .45

 .ه1347 مصر، بالأزهر، المصریة الطبعة العاشر، الجزء اللطیف، عبد
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 الأطروحات و المذكرات :ثانیا

 الأطروحات . أ

، بحث مقدم الوراثیة وقضایا النسب في الفقه الإسلاميالبصمة العربي هشماوي،  .1

لنیل درجة دكتورة، تخصص الفقه وأصوله، قسم العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم 

 .الإنسانیة والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بن بلة وهران، الجزائر

ع أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في الحقوق، فر  إثبات النسب،فاطمة الزهرة رابحي،  .2

 .2012قانون خاص، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

 الماجستیر مذكرات ب. 

مذكرة  ،نفي النسب نیة للبصمة الوراثیة في إثبات أوالحجیة القانو  ،سعد عبد اللاوي. 1
كلیة الحقوق  تخصص أحوال شخصیة، الخاص، تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون

                 .2015 الجزائر، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، السیاسیة،والعلوم 
حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعدیلات الصحیحة في  ،بوغرارةصالح .2

في القانون، فرع قانون  الماجستیر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة قانون الأسرة
 .2007خاص، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، رسالة لنیل درجة النسب البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في إثباتبوصبع،  فؤاد .3

 .2012الماجیستر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، 

جامعة  كلیة الشریعة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، ،ریمة الزناج جبریح،فتیحة  .4

 .2005،الجزائر، الجزائر

، حق الطفل غیر الشرعي في معرفة والدیه عن طریق البصمة الوراثیةیعقوب بلبشیر،  .5

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2013وهران، 
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 مذكرات الماستر ج.       

إثبات النسب بین الطرق التقلیدیة والطرق الحدیثة في التشریع أمباركة ولعالج، . 1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الخاص، تخصص قانون الجزائري

 .2013خاص شامل، جامعة عبد الرحمان میرة ، الجزائر، 

، مذكرة دعوى نفي النسب بین النص والتطبیق، شیخيإسلام بوشعرة، عبد الرحمان . 2

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2020جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 

مذكرة  ،حتساب العدة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريإ ،جسیدة لونیسي. 3 

ولحاج أجامعة أكلي محند  تخصص قانون الأسرة، الماستر في القانون الخاص، لنیل شهادة

 .2016 الجزائر، البویرة،

دراسة  ،إثبات النسب بالإقرار في قانون الأسرة الجزائري حداد،فتیحة  ،جعودة سامي. 4

تخصص قانون خاص  شعبة القانون الخاص، في الحقوق، ماسترمذكرة لنیل شهادة  مقارنة،

 .2015 بجایة الجزائر، جامعة عبد الرحمان میرة، شامل،

، اللعان بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري ة إیدار،یلیل. 5

ماستر في القانون، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق و العلوم شهادة مذكرة لنیل 

 .2016السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، الجزائر، 

، مذكرة لنیل نفي النسب بین اللعان والخبرة في ضوء القانون الوضعيولید رحموني، . 6

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

 .2020محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
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 المدرسة العلیا للقضاءمن . مذكرات تخرج د       

، سنة 75، عدد إثبات النسب بین مجلة الأحوال الشخصیة والقانون سكمة،أنیس . 1

 .2001، رسالة تخرج من المعهد الوطني الأعلى للقضاء، تونس، 1998

، مذكرة تخرج لنیل إثبات النسب ونفیه وفقا لتعدیلات قانون الأسرة سولاف بوحناف،. 2

 د.س.ن. ائر،، الجز 2006 ، الدفعة16الدورة  ،إجازة المدرسة العلیا للقضاء

 المقالات :ثالثا

 ،اللعان آیة مع تعارضها ومدى الطبیة الخبرة حامد، إبراهیم التجاني إبراهیم .1

 .2015 ماي ،31 العدد والقانون، الفقه مجلة

، دراسة حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات المدنيعن أوان عبد االله محمود الفیضي،  .2

 .105، ص 2019، د.ب.ن، 2، العدد 4المجلد  مقارنة، مجلة جامعة الكویت للحقوق،

، المجلة الأكادمیة للبحث اللعان وإشكالاته الفقهیة والقانونیة والقضائیةسناء نجومن،   .3

، 2011 ، الجزائر،2 القانوني ، مجلة سداسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، العدد

 .126ص 

 النصوص القانونیة :رابعا

 الدستور .1

 الصادر بموجب المرسوم  ،1996الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة دستور الجمهوریة   •
 ،76، عدد جریدة ر سمیة ،1996دیسمبر  07مؤرخ في  ،438-96الرئاسي رقم 

 معدل ومتمم. ،1996دیسمبر  07صادر في 
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 النصوص التشریعیة .2

 نصوص جزائریة *

یتضمن ، 1966یونیو  8الموافق ل  ،1386صفر  18مؤرخ  ،156-66أمر رقم  .1
صفر  21في  ، المؤرخة49لجمهوریة الجزائریة، عدد جریدة رسمیة ا قانون العقوبات،

 معدل ومتمم. 1966یونیو  11، الموافق ل 1386
، 1975بتمبرس 26موافق ل ال، 1395رمضان  20، مؤرخ في 58-75أمر رقم  .2

معدل  ،1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78ج. ر، عدد  قانون المدني،التضمن ی

 .ومتمم

یونیو سنة  09ه، الموافق ل  1404رمضان عام  09، مؤرخ في 11-84قانون رقم  .3
، 02-05تضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم، بالأمر رقم ی، 24ر، عدد  .، ج1984

، 24، ج ر، عدد 2005فبرایر  27الموافق ل  ه،1426محرم عام  18مؤرخ في 
 .1984جویلیة  31المؤرخة في 

، 21ر، ع ، ج ق.إ.م.إ، یتضمن 2008فیفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  .4
 .2008أفریل  23مؤرخة في 

 نصوص أجنبیة *
، المتعلق بمجلة الأحوال الشخصیة التونسیة، الرائد 1956أوت  13في  رقم أمر .1

 .17/08/1956، 66الرسمي للجمهوریة التونسیة، العدد 

 ،1984لسنة  51قانون رقم مجموعة التشریعات الكویتیة، ، وزارة العدل الكویتیة .2

 29و  1996لسنة  61،  معدل بالقانون أرقام الأحوال الشخصیة الكویتیة نمتضم

ن، وقانون إجراءات دعاوي النسب ، الجزء الثام2007لسنة  66و  2004لسنة  

 .09/01/2019وزارة العدل الكویتیة، الصادر في  إصداروتصحیح الأسماء، 
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، یتضمن قانون الأحوال الشخصیة، جریدة الرسمیة 2010لعام  36قانون رقم  .3
 .17/10/2010، الصادرة بتاریخ 5061للمملكة الأردنیة الهاشمیة، رقم 

، جریدة 2004فیفري  03مدونة الأسرة المغاربیة، مؤرخ في  ،70-03قانون  .4
  .05/02/2004لصادر في ا ،5184عدد  ،ة المغاربیةالرسمیة للمملك

 النصوص التنظیمیة*

الموافق ل  ،1427ربیع الثاني عام 13مؤرخ في  ،154-06رقم  المرسوم التنفیذي •
القانون من  ،رمكر 7كیفیات تطبیق أحكام المادة و یحدد شروط   ،2006مایو  11
تضمن ی ،1984یونیو  9موافق ل  ،1404رمضان عام  9مؤرخ في  ،11-84رقم 

 .2006مایو  14مؤرخة في  ،31 ، العددج ر قانون الأسرة،

           

 الإجتهاد القضائي :خامسا

، 69798ملف رقم ، سم شؤون الأسرة، قرفة الأحوال الشخصیة، غرار المحكمة العلیاق .1

 .1994 الجزائر،  ،03، العدد المجلة القضائیة، 23/04/1991بتاریخ 

العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،  قسم شؤون الأسرة و المواریث، ملف قرار المحكمة  .2
 .1997 الجزائر، ،54، نشرة القضاء، العدد 1997أكتوبر  28، بتاریخ 172379رقم 

 .1998.ت م.ق، 1993جانفي  26، مؤرخ في 27777قرار تعقیبي مدني، عدد  .3

رة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قسم شؤون الأس .4

، الجزائر، 1999، العدد الأول الإجتهاد القضائي، 15/06/1999، بتاریخ 222674

1999. 
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 ملخص

موضوع النسب عن باقي المواضیع القانونیة بالأهمیة البالغة بحكم طبیعته وإرتباطه یتمیز 

بالعدید من جوانب الحیاة من الدینیة و الإجتماعیة وهذا ما منحه نوعا من الخصوصیة عن باقي 

مواضیع الأحوال الشخصیة، إلاّ أنه رغم هذه الخصوصیة والأهمیة البالغة التي یكتسبها تواجهه 

من العقبات والعراقیل من كل جانبیه المتمثلین في إثباته و كذا نفیه، وعلى هذا الأساس  العدید

بنینا مذكرة بحثنا هذا، حیث بینا أهم هذه العوائق التي یواجهه موضوع النسب سواءا من الجانب 

نفیه  الدیني أو الجانب القانوني، كما بینا مختلف الأراء المؤید و المعارضة لإثبات النسب و كذا

 بالطرق العلمیة التي تعتبر حدیثة العهد وبطبع بینا موقف المشرع الجزائري و بعض التشریعات 

 المقارنة في كل نقطة تقدمنا إلى شرحها.

 

Résumé 

La filiation est l'une des sujets ayant une grande importance, en 

raison de sa nature et de son lien avec plusieurs aspecte religieux et 

sociaux, ce qui fait sa particularité' en comparaison avec d'autre sujets du 

statut personnel. 

 Malgré sa particularité et son importance, on trouve des difficultés 

quant à la reconnaissance de l’affiliation et le désaveu de paternité. 

Pour cela, notre étude consiste sur les difficultés rencontrées que se 

soit du coté religieux ou juridique .Bien qu’il  existe des méthodes et 

procédures scientifiques  récentes qui confirme et prouve la filiation.  

 

156 
 


	عن الآيات القرآنية الدالة على الفراش ومنها قوله تعال:" ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِم "11F  وقوله تعالى:"وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ...
	أشار الشافعي على جواز القرعة وإستدل بذلك من قوله تعالى في القرآن الكريم:"وَمَا كُنتَ لَدَيهِم إِذ يُلقُونَ أَقلَٰمَهُم أَيُّهُم يَكفُلُ مَريَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيهِم إِذ يَختَصِمُونَ"70F .
	كذلك قوله تعالى :" وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ(139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ(140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِين(141) "71F .
	عرفها أصحاب المذاهب الأربعة بتعاريف مختلفة، فقد عرفها الأحناف بأنها: "تربص يلزم المرأة زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة"، و عند المالكية:"مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق أو موت أو فساد نكاح"، أما الشافعية فقد عرفها بأنها :"إسم لم...

